
A/CN.9/616  الأمـم المتحـدة  

Distr.: General 
27 November 2006 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
  050307    V.06-58688 (A) 
*0658688* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 
 الدورة الأربعون   

    ٢٠٠٧يوليه   / تموز  ١٢ -يونيه   / حزيران  ٢٥فيينا،  
عن أعمال دورته ) المعني بقانون النقل(تقرير الفريق العامل الثالث   

   )٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧-٦فيينا، (الثامنة عشرة 
 المحتويات   

 
   الفقرات الصفحة
..................................................................................مقدمة ٧-١ ٣
....................................................................المداولات والقرارات ٨ ٥ -أولا
.......................]بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع  ٢٧٩-٩ ٦ -ثانيا
................)تابع( ٩ الفصل -مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية  ٨٢-٩ ٦  
..................................................... التوقيع-٣٩مشروع المادة  ١٣-١٠ ٦  
..................................النواقص في تفاصيل العقد -٤٠مشروع المادة  ٢٨-١٤ ٧  
...... التحفّظ على وصف البضاعة الوارد في تفاصيل العقد-٤١مشروع المادة  ٣٩-٢٩ ١٢  
........................ وسيلة التحقّق المعقولة وحسن النية-٤٢مشروع المادة  ٤٤-٤٠ ١٥  
.............................. الدليل الظاهر والدليل القاطع-٤٣مشروع المادة  ٥٧-٤٥ ١٦  
...................................................٤٣ادة نص منقّح لمشروع الم ٦٨-٥٨ ٢٠  
........................ المفعول الاستدلالي للبنود التحفظية-٤٤مشروع المادة  ٧٣-٦٩ ٢٤  
................................"أجرة النقل مدفوعة سلفا "-٤٥مشروع المادة  ٨٢-٧٤ ٢٦  
..........................................................٨ الفصل -التزامات الشاحن  ١١٣-٨٣ ٢٨



 

 2 
 

 A/CN.9/616

   الفقرات الصفحة
............................... مسؤولية الشاحن عن التأخر-٣١مشروع المادة  ١٠٠-٨٣ ٢٨  
١١٣-١٠١ ٣٥ انة مستوى مناسب للحد من مسؤولية الشاحن عن التأخرمقترحات بشأن استب  
١١٨-١١٤ ٣٩ .................................................١٤ الفصل -الحقوق في رفع الدعوى 
١٦٠-١١٩ ٤٠ ...............................................١٥ الفصل -الوقت المتاح لرفع الدعوى 
١٣٣-١٢٧ ٤١ ................................... التقادم المسقط للدعاوى-٦٩مشروع المادة   
١٤٣-١٣٤ ٤٤ .................................... بدء سريان فترة التقادم-٧٠مشروع المادة   
١٤٧-١٤٤ ٤٧ .......................................... تمديد فترة التقادم-٧١مشروع المادة   
١٥٢-١٤٨ ٤٨ ............................................ دعوى التعويض-٧٢مشروع المادة   
١٥٥-١٥٣ ٤٩ .......................................... المطالبات المضادة-٧٣مشروع المادة   
١٥٧-١٥٦ ٤٩ .......................... رفع الدعاوى على مستأجر السفينة عارية-٧٤المادة   
١٦٠-١٥٨ ٥٠ .....)٢ (٨٠نقل الدعاوى عملا بمشروع المادة مادة إضافية محتملة فيما يتعلق ب  
٢١٥-١٦١ ٥٠ ...................................................١٣ الفصل -حدود مسؤولية الناقل 
١٨٠-١٦٢ ٥٠ .................................... أساس حدود المسؤولية-٦٤مشروع المادة   
١٩٤-١٨١ ٥٧ ................... المسؤولية عن الخسارة الناتجة عن التأخر-٦٥مشروع المادة   
٢٠٤-١٩٥ ٦١ ......................... من المسؤولية سقوط الحق في الحد-٦٦مشروع المادة   
٢١٥-٢٠٥ ٦٣ ........................... تعديل مقادير حدود المسؤولية-١٠٤مشروع المادة   
٢٣٨-٢١٦ ٦٦ ............................٩٠ و٨٩ و٢٧مشاريع المواد : العلاقة بالاتفاقيات الأخرى
٢٢٨-٢١٦ ٦٦ ..............................................٢٧المناقشة العامة ومشروع المادة   

٢٣٥-٢٢٩ ٧٢
 الغلبة-٩٠خرى والمادة الصكوك الدولية التي تحكم وسائط النقل الأ     -٨٩المادة 

.........................................................على المعاهدات السابقة
 

٢٣٨-٢٣٦ ٧٥ .....................................)تابع( أساس حدود المسؤولية -٦٤مشروع المادة 
٢٤٤-٢٣٩ ٧٦ ............................................................١٨ الفصل -العوارية العامة
٢٦٦-٢٤٥ ٧٧ ...............................................................١٦ الفصل -الاختصاص
٢٧٩-٢٦٧ ٨٤ ..................................................................١٧ الفصل -التحكيم
٢٨١-٢٨٠ ٩١ ...........................................................................مسائل أخرى -ثالثا
٢٨١-٢٨٠ ٩١ ................................................................خطيط للأعمال المقبلةالت

 



 

3  
 

A/CN.9/616  

  مقدمة  
، الفـريق العامل  ٢٠٠١ في عـام     المعقـودة  اللجـنة، في دورـا الـرابعة والـثلاثين           أنشـأت  -١

 القيام، في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية        بمهمة، وعهدت إليه    )المعـني بقـانون النقل    (الثالـث   
ــإعداد صــك تشــريعي بشــأن     ــتمة، ب ــنقل  مســائلالمه ــتعلق بال ــثل نطــاق    ت ــدولي للبضــائع، م ال

 الـناقل، ومسـؤولية الـناقل، والتزامات الشاحن،       والـتزامات الانطـباق، وفـترة مسـؤولية الـناقل،         
ــنقل ــنقل  مشــروع الفــريق العــامل مداولاتــه بشــأن  واســتهلّ )1(.ومســتندات ال ــتعلق ب  اتفاقــية ت

ويمكن الاطلاع  . ٢٠٠٢ في عام    المعقودةفي دورتـه التاسـعة      ] بحـرا ] [كلّـيا أو جزئـيا    [البضـائع   
ــيقة  ــتاريخ    أحــدث عــلى A/CN.9/WG.III/WP.71في الوث ــتعلّقة بال ــلمراجع التاريخــية الم  تجمــيع ل

 .التشريعي لمشروع الاتفاقية

، المؤلف من جميع الدول الأعضاء     )النقلالمعـني بقـانون     ( الفـريق العـامل الثالـث        وعقـد  -٢
وحضر . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧   إلى ٦فييـنا من     عشـرة في     الثامـنة في اللجـنة، دورتـه      

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، اسبانيا، :  العاملالفـريق الـدورة ممـثّلون للـدول التالـية الأعضـاء في          
بـيلاروس،  الـبرازيل، بـنن،   باكسـتان،  ، إيطالـيا،  )الإسـلامية -جمهوريـة (أسـتراليا، ألمانـيا، إيـران    

 سويســرا، الســويد،لتشــيكية، جمهوريــة كوريــا،  الجمهوريــة االجزائــر،تونــس، تركــيا، تايلــند، 
 كولومبيا،  كندا، كرواتـيا، ،  )البولـيفارية -جمهوريـة (زويلا  ـشـيلي، الصـين، غـابون، فرنسـا، فـن         

ــندا الشــمالية،    المكســيك، ــبريطانيا العظمــى وايرل ــتحدة ل ــند،    المملكــة الم ــيجيريا، اله  النمســا، ن
 . الأمريكية، اليابانالمتحدةالولايات 

ــوحضــر -٣ ــية     ال ــدول التال ــن ال ــبون ع ــيا، :دورة أيضــا مراق ــيا، أوكران ــا،  إندونيس  بلغاري
بوركيــنا فاســو، بــيرو، الجماهيريــة العربــية الليبــية، الجمهوريــة الدومينيكــية، جمهوريــة الكونغــو  

الكونغو، لاتفيا،  الفلبين، فنلندا،   العراق، السنغال،رومانـيا، سلوفاكيا،     الدانمـرك، الديمقراطـية،   
 .، اليمن، اليونان هولندانيوزيلندا،لنرويج، اماليزيا، 

 :التاليةمراقبون عن المنظمات الدولية كذلك حضر الدورة و -٤

، )الأونكتاد( مؤتمـر الأمـم المـتحدة للـتجارة والتنمية     :مـنظومة الأمـم المـتحدة     )أ( 
 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا؛

تحـاد الأوروبي، المفوضـية الأوروبية،      مجلـس الا  :  الحكومـية الدولـية    المـنظمات  )ب( 
 ؛المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية
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رابطة السكك : دعاها الفريق العامل الدولـية غـير الحكومية التي     المـنظمات  )ج( 
ــية   والــدولي،الحديديــة الأمريكــية، مجلــس الملاحــة الــبحرية البلطــيقي    مركــز الدراســات القانون

للجــنة الــبحرية الدولــية، الــس الأوروبي للشــاحنين، غــرفة الــتجارة الدولــية، الغــرفة الدولــية، ا
ــرابطات      الدولــية للــنقل الــبحري، الاتحــاد الــدولي لــرابطات وكــلاء الشــحن، الفــريق الــدولي ل
الحمايــة والــتعويض، الــرابطة الدولــية للــنقل المــتعدد الوســائط، الاتحــاد الــدولي للــنقل الطــرقي،   

 .لي للتأمين البحري، رابطة طلبة القانون الأوروبيةالاتحاد الدو

 : الفريق العامل عضوي المكتب التاليينوانتخب -٥

 )اسبانيا(يسكاس  إيرافائيل السيد  :الرئيس 

 البرازيل( دي سا ليتياو والتر السيد  :رالمقر( 

 : معروضا على الفريق العامل الوثائق التاليةوكان -٦

  A/CN.9/WG.III/WP.71(ؤقّـــت المشـــروح والتصـــويب     الأعمـــال الم جـــدول )أ( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.71/Corr.1و

 حكومــة ن مســتندات الـنقل وسـجلات الــنقل الإلكترونـية قدمـتها     بشـأ وثـيقة  )ب( 
الولايـات المـتحدة الأمريكـية للعـلم في الـدورة السابعة عشرة للفريق العامل ولكن لم يستكمل           

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.62(النظر فيها في تلك الدورة 

حـدود مسـؤولية الـناقل في مشروع الاتفاقية مقدمة من حكومة     بشـأن   وثـيقة  )ج( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.72(الصين للعلم 

وثـيقة مـرفقة بتعلـيقات واقـتراحات مقدمـة مـن الغـرفة الدولية للنقل البحري                  )د( 
ماية والتعويض بشأن مواضيع    ومجلـس الملاحـة البلطـيقي والـدولي والفـريق الدولي لرابطات الح            

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.73(مدرجة في جدول أعمال الدورة الثامنة عشرة 

 وثـــيقة بشـــأن مســـؤولية الـــناقل عـــن الـــتأخر مقدمـــة مـــن حكومـــة الســـويد    )ه( 
)A/CN.9/WG.III/WP.74(؛ 

 مـن مشـروع الاتفاقية   ١٦مذكـرة مـن الأمانـة تتضـمن الـنص المـنقّح للفصـل             )و( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.75(صاص بشأن الاخت
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 وثـــيقة بشـــأن حقـــوق رفـــع الدعـــاوى ووقـــت رفعهـــا في مشـــروع الاتفاقـــية  )ز( 
ــيا[بشــــأن نقــــل البضــــائع   ــيا] كلّــ ــيابان للعــــلم  ] بحــــرا] [أو جزئــ ــة مــــن حكومــــة الــ  مقدمــ

)A/CN.9/WG.III/WP.76(؛ 

لق اقـتراح مـن حكومـة الولايـات المـتحدة الأمريكـية فـيما يخـص الإجراء المتع                  )ح( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.77(بتعديل مقادير حدود المسؤولية في مشروع الاتفاقية 

كلّيا [مذكـرة مـن الأمانـة تتصـل بعلاقـة مشروع الاتفاقية بشأن نقل البضائع        )ط( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.78(باتفاقيات أخرى ] بحرا] [أو جزئيا

لــندا فــيما يــتعلق بهويــة وثــيقة تتضــمن اقــتراحا صــياغيا مــن حكومــتي إيطالــيا وهو  )ي( 
 ).A/CN.9/WG.III/WP.79] (بحرا] [كلّيا أو جزئيا[الناقل في مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع 

 : الفريق العامل جدول الأعمال التاليوأقر -٧

 . أعضاء المكتبانتخاب -١ 

 . جدول الأعمالإقرار -٢ 

 ].بحرا] [اجزئيكليا أو [ مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع إعداد -٣ 

 . أخرىمسائل -٤ 

 . التقريراعتماد  -٥ 
  

  والقرارات     المداولات   -أولا  
] كليا أو جزئيا [ نقل البضائع    بشأن الفـريق العـامل استعراضـه لمشـروع الاتفاقـية            تـابع  -٨
ــرا[ ــية ‘] (بحـ ــروع الاتفاقـ ــنص  ) ‘مشـ ــتنادا إلى الـ ــوارداسـ ــرفقالـ ــة  ي في مـ ــن الأمانـ ــرة مـ   مذكـ
)A/CN.9/WG.III/WP.56( ــتراحات مخــتلفة ــاقش اق ــنقّحة ، ون ــتراح   ونصوصــا م ــنها الاق ، مــن بي

والفريق  والـدولي مجلـس الملاحـة الـبحرية البلطـيقي         و الغـرفة الدولـية للـنقل الـبحري       المقـدم مـن     
 مواضـيع مدرجـة في جـدول أعمـال الدورة الثامنة            بشـأن  الـدولي لـرابطات الحمايـة والـتعويض       

ــامل   ــريق العـ ــرة للفـ ــنقّح للفصـــل  )A/CN.9/WG.III/WP.73(عشـ ــأن الـــنص المـ  مـــن ١٦؛ وبشـ
؛ واقــتراح حكومــة الولايــات )A/CN.9/WG.III/WP.75(مشــروع الاتفاقــية بشــأن الاختصــاص  

المــتحدة الأمريكــية فــيما يخــص الإجــراء المــتعلق بــتعديل مقاديــر حــدود المســؤولية في مشــروع   
ولندا فيما يتعلق بهوية الناقل  ؛ واقـتراح حكومـتي إيطاليا وه      )A/CN.9/WG.III/WP.77(الاتفاقـية   

حا  وطُلــب إلى الأمانــة أن تعِــد مشــروعا مــنقّ ).A/CN.9/WG.III/WP.79(في مشــروع الاتفاقــية 
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وتـرد تلك المداولات    .  إلى مـداولات الفـريق العـامل واسـتنتاجاته         اسـتنادا لعـدد مـن الأحكـام،       
 . الباب الثاني أدناهفيوالاستنتاجات 

  
 ]بحرا ] [كليا أو جزئيا    [ بشأن نقل البضائع      اتفاقية   مشروع    إعداد  -ثانيا  

 
  )تابع( ٩ الفصل    -مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية                  
 بشأن مستندات النقل  ٩لمشروع الفصل    ـه الأحدث عهدا   العامل بأن تناول   الفـريق  ذُكّـر  -٩

 إلى ٢١٦لفقرات انظر ا(وسـجلات الـنقل الإلكترونـية كـان قـد بـدأ أثـناء دورتـه السابعة عشرة                  
. ؛ ولكـنه انقطـع بسبب ضيق الوقت ليستأنف في الدورة الحالية         )A/CN.9/594 مـن الوثـيقة      ٢٣٣

 آخـر مـرة تـناول فـيها الفـريق العـامل هذا الموضوع بالكامل كانت أثناء دورته          بـأن وذُكّـر أيضـا     
ا خطيا يتعلق ؛ وبأن اقتراح)A/CN.9/526 من الوثيقة    ٦١ إلى   ٢٤انظـر الفقـرات     (الحاديـة عشـرة     

قـد قُدم إلى الفريق العامل لكي ينظر فيه في هذه الدورة         ) ٣ (٤٠بهويـة الـناقل في مشـروع المـادة          
 إلى  ٩واسـتند الفريق العامل في نظره في أحكام الفصل          ). A/CN.9/WG.III/WP.79انظـر الوثـيقة     (

ــودالـــنص  ــثاني الموجـ ــرفقين الأول والـ ــيقة  ل في المـ ــام   و،A/CN.9/WG.III/WP.56لوثـ نـــص الأحكـ
 هــو الـنص الحــالي لمشــروع الاتفاقـية بالصــيغة الــواردة   A/CN.9/WG.III/WP.62الـواردة في الوثــيقة  

 . دون أي تعديلاتA/CN.9/WG.III/WP.56في الوثيقة 
  
  التوقيع  -٣٩ المادة مشروع 

 الوثـــــيقة  فيبالصـــــيغة الـــــواردة ٣٩ الفـــــريق العـــــامل في نـــــص مشـــــروع المـــــادة  نظـــــر -١٠
A/CN.9/WG.III/WP.56           من الوثيقة  ١٩ وحسـبما هـو مستنسـخ في الفقـرة  A/CN.9/WG.III/WP.62. 

 كـان قـد قُـبل من حيث المضمون في دورة الفريق العامل الحادية    ٣٩وأشـير إلى أن مشـروع المـادة      
وأن الـتعديل الوحـيد لمشـروع المادة منذ ذلك    ) A/CN.9/526 مـن الوثـيقة   ٣٢انظـر الفقـرة     (عشـرة   

 لضـمان اتسـاق الـنص مـع التغـييرات التي أدخلت على نص      ٢د أدخـل عـلى الفقـرة     الحـين كـان ق ـ    
 من الوثيقة   ٢٠٥ إلى   ٢٠١انظر الفقرات   (مشـروع الاتفاقـية فـيما يـتعلق بالاتصـالات الإلكترونية            

A/CN.9/576.( 

١١-  رح، فــيما يــتعلق بالمشــاورات غــير الرسمــية الــتي عقــدت بشــأن   وأُبلــغ الفــريق العــامل أنــه اقــت
، أنــه ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي أن يتضــمن مشــروع ٣٩روع المــادة مش ـ

من قواعد ) ٣( ١٤الاتفاقـية تعـريفاً للتوقـيع عـلى غـرار الـتعريف الـوارد، عـلى سـبيل المثال، في المادة                
ولية والسندات الد) الكمبيالات(مـن اتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن السفاتج       ) ك (٥هامـبورغ أو المـادة      
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ولم يعـرب عن أي تأييد في       ). A/CN.9/WG.III/WP.62 مـن الوثـيقة      ٢٢انظـر الفقـرة     (الإذنـية الدولـية     
ورئـي أن ذلـك الـتعريف غير ضروري وأن ما يشكّل التوقيع             . الفـريق العـامل لإدراج ذلـك الـتعريف        

 .يمكن تحديده وفقا للاحتياجات التجارية العملية

ــيد الا  -١٢ ــيقة ٢٤انظــر الفقــرة (قــتراح الصــياغي وأعــرب عــن تأي  /A/CN.9/WG.III مــن الوث

WP.62 (    ــارتان إلى ــذف الإشـ ــأن تحـ ــيد بـ ــذي يفـ ــأذون له      "الـ ــرتين  " مـ ــروعي الفقـ  ) ١(في مشـ
 .واتُّفق على أن تترك عواقب التوقيع غير المأذون به للقانون الوطني). ٢(و
  

  :٣٩روع المادة       الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مش                           
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٣

 ؛A/CN.9/WG.III/WP.56 الوارد في الوثيقة ٣٩أن يحتفظ بنص مشروع المادة  -

" إمـا الـناقل وإمـا شـخص مـأذون له من جانب الناقل      "وأن يسـتعاض عـن عـبارة     -
 ؛"هالناقل أو من ينوب عن"بعبارة مثل ) ١(الواردة في مشروع الفقرة 

الواردة " للـناقل أو لشـخص مـأذون له من جانب الناقل    "وأن يسـتعاض عـن عـبارة     -
 ". نيابة عن الناقليتصرفللناقل أو لشخص "بعبارة مثل ) ٢(في مشروع الفقرة 

  
   النواقص في تفاصيل العقد-٤٠مشروع المادة  

 /A/CN.9لوثيقة  حسبما هو وارد في ا٤٠باشـر الفريق العامل النظر في مشروع المادة   -١٤

WG.III/WP.56 من الوثيقة ٢٥ وحسبما هو مستنسخ في الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.62. 
  

  )١(الفقرة      
تتضــمن قــاعدة عامــة مؤداهــا أن إغفــال واحــدة أو أكــثر مــن   ) ١(لوحــظ أن الفقــرة  -١٥

لتفاصيل أو عـدم دقـة واحدة أو أكثر من تلك ا  ) ١ (٣٨تفاصـيل العقـد المشـار إلـيها في المـادة       
لا يمـس، في حـد ذاتـه، بالطـابع القـانوني لمسـتند الـنقل أو سجل النقل الإلكتروني أو لصلاحية                      

 ).١(ووافق الفريق العامل على مضمون الفقرة . أي منهما
  

  ”shall be deemed to be“" اعتُبر   ) "٢(الفقرة      
لق بأهمية تحديد تاريخ في تتضـمن قـاعدة للتغلب على الغموض المتع  ) ٢(أشـير إلى أن الفقـرة        -١٦

 تثير ”is considered to be“بالإنكليزية " براعت"والـتمس توضـيح مـا إذا كانـت عـبارة      . تفاصـيل العقـد  
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وقد . افتراضـا قـابلا للدحـض أم أـا عـبارة قطعـية فـيما يـتعلق بتفسير تاريخ مدرج في تفاصيل العقد                      
] ”is considered to be“بالإنكليزية " [اعتبر" عبارة أُعـرب عـن تأيـيد الـرأي القـائل إنـه ينـبغي أن تعتبر       

" اعتــبر"قطعـية وأنــه يمكـن تنقــيح الفقــرة مـن أجــل توضـيح تلــك الــنقطة، ربمـا باســتخدام عـبارة مــثل       
 .بدلا من ذلك) ”shall be deemed to be“بالإنكليزية (

  
  وهوية الناقل   ) ٣(الفقرة    

 حســبما هــو وارد في ٤٠ مــن مشــروع المــادة ٣اعتــبر الفــريق العــامل أن نــص الفقــرة  -١٧
 والمــتعلق بمســتندات الــنقل وســجلات الــنقل الإلكترونــية غــير   A/CN.9/WG.III/WP.56الوثــيقة 

، نظر الفريق العامل في ٣وفيما يتعلق بمناقشة مشروع الفقرة . واضـح فـيما يـتعلق بهويـة الناقل     
 .A/CN.9/WG.III/WP.79الاقتراح الصياغي الوارد في الوثيقة 

، أوضـح أن الجوانـب المخـتلفة للاقـتراح الصـياغي الـوارد في الوثـيقة        عـلى سـبيل التمهـيد   و -١٨
A/CN.9/WG.III/WP.79                يقُصـد مـنها أن تعـالج بصـورة أساسـية ثلاث مشاكل ملموسة فيما يتعلق 

 وذُكـر أن المشكلة الأولى . بـتحديد هويـة الـناقل في مسـتندات الـنقل وسـجلات الـنقل الإلكترونـية              
هـي عـندما يكـون وجـه مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني غير واضح ولا يشتمل، مثلا، إلا                    
عـلى الاسـم الـتجاري للـناقل أو أسماء وكلاء الحجز الذين اتفق معهم الناقل، بدلا من تحديد هوية                     

تحديد واقـترح، تماشـيا مع متطلبات   ). A/CN.9/WG.III/WP.79 مـن الوثـيقة    ٣انظـر الفقـرة     (الـناقل   
ــواردة في المــادتين    ــناقل ال ــة ال مــن الأعــراف والممارســات الموحــدة   ‘ ١‘) أ (٢٦و‘ ١‘) أ (٢٣هوي
ــادة أن يعــدل، (UCP 500) ٥٠٠المــتعلقة بالاعــتمادات المســتندية   ــيما ) ه) (١ (٣٨ مشــروع الم ف

اســم الشـخص المحــدد عـلى أنــه   : "يـتعلق بتفاصــيل العقـد الضــرورية بحيـث يصــبح نصـها كمــا يـلي     
، وقـد أُعـرب عـن تأيـيد عـام لهـذا الاقـتراح في الفـريق العامل، بيد أنه أشير إلى أن                   "الـناقل وعـنوانه   

 ستصــدر قريــبا (UCP 600) ٦٠٠الأعــراف والممارســات الموحــدة المــتعلقة بالاعــتمادات المســتندية 
 .وينبغي استعراضها لضمان اتساق مشروع الاتفاقية في هذا الخصوص

ــوارد في    وقــيل إن المشــكلة  -١٩ ــناولها في الاقــتراح الصــياغي ال ــية الــتي قُصــد ت العملــية الثان
هـي الحالـة الـتي تكـون فيها المعلومات          )  مـنها  ٤انظـر الفقـرة      (A/CN.9/WG.III/WP.79 الوثـيقة 

تتعارض " هوية الناقل  " باسم  المعروف  البند الـواردة بأحـرف صغيرة على ظهر مستند النقل في         
وبغية إزالة هذا الغموض، اقترح أن . يـة الـناقل عـلى وجه المستند   مـع المعلومـات الـتي تحـدد هو        

) A/CN.9/WG.III/WP.79 مـــن الوثـــيقة ٤انظـــر الفقـــرة (يضـــاف حكـــم إلى مشـــروع الصـــك 
يضـمن أن تكـون المعلومـات المـتعلقة بـتحديد هويـة الـناقل الـواردة عـلى وجـه مستند النقل أو              

ــبة عــلى المعل    ــنقل الإلكــتروني لهــا الغل ــواردة عــلى ظهــر المســتند أو    ســجل ال ومــات المناقضــة ال
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وقـد أُعـرب عـن تأيـيد الاقـتراح في الفـريق العامل مع التنبيه بضرورة اتخاذ الحيطة في               . السـجل 
سجل " ظهر"صـياغة الحكـم بغـية ضمان إدراج النص المناسب الذي يحقق معادلا لما يرد على                 

 .النقل الإلكتروني

ــية الثال ــ  -٢٠ ــوارد في    وكانــت المشــكلة العمل ــتراح الصــياغي ال ــناولها في الاق ثة الــتي قُصــد ت
 هـي الحالـة التي تبقى فيها هوية الناقل، رغم المتطلبات الحالية،            A/CN.9/WG.III/WP.79الوثـيقة   

ــنقل أو ســجل الــنقل الإلكــتروني، كمــا في الحالــة الــتي يكــون فــيها      غــير واضــحة في مســتند ال
مـل توقيع الربان أو من ينوب عنه دون ذكر أساس     المسـتند أو السـجل، عـلى سـبيل المـثال، يح           

وفي حــالات كهــذه، اقــترح أن يكــون الوضــع الــرجوعي الــلازم لــتحديد هويــة . ســلطة الــربان
 حيــث يفــترض أن A/CN.9/WG.III/WP.79 مــن الوثــيقة ٥الــناقل هــو الــنص الــوارد في الفقــرة  
لك هوية مستأجر السفينة عارية أو حدد الما، مـا لم ي الـناقل يكـون مـالك السـفينة المسـجل هـو       

وقد . مـا لم يدحـض المـالك أو مسـتأجر السـفينة عارية الافتراض عن طريق تحديد هوية الناقل                  
  مـــــن الوثـــــيقة٦ورد اســـــتنتاج تـــــبعي لقـــــبول هـــــذا الجانـــــب مـــــن الاقـــــتراح في الفقـــــرة 

A/CN.9/WG.III/WP.79 د فــترة الــتقادم المــتعلقة بمباشــرة الدعــاوى مــن  الــتي تــنص عــلى أن تمــد
قـدم، في بعض الحالات، حلا  يوذُكـر أن القـانون الوطـني    . جانـب المطالِـب في حـالات كهـذه       

وعلاوة على ذلك، قيل إنه     . لهـذا الوضع، ولكن الاستجابة في ذلك الخصوص لم تكن متماثلة          
بيـنما يكـون الافـتراض الـذي مـؤداه أن المـالك المسـجل هـو الناقل هو افتراض غير مناسب في                       

الات الـتي يكـون فـيها المـالك، عـلى سـبيل المـثال، مؤسسـة مالـية، رئـي أن المـالك هو، مع                الح ـ
 .ذلك، في الوضع الأفضل لتحديد هوية الناقل، وبذلك يدحض الافتراض

وأُعـرب عـن تأيـيد عـام في الفـريق العـامل لهذه المحاولة للتوصل إلى حل وسط لمشكلة               -٢١
 على ذلك أُعرب عن تأييد من حيث المبدأ للنهج الخاص        وعلاوة. تحديـد هوية الناقل المستمرة    

 .الذي اتبع في الاقتراح حيال هذه المشكلة

. غـير أنـه أُعـرب عـن شـواغل فـيما يـتعلق بافـتراض أن مالك السفينة المسجل هو الناقل                       -٢٢
 بصورة خاصة في صعبا يمكـن أن يكون  هويـة الـناقل  فارتـئى أن اتـباع ذلـك الـنهج حـيال تحديـد              

ق الـنقل المـتعدد الوسـائط، حيـث قـد لا يعلَـم مـالك السـفينة المسـجل أي شيء عن مراحل                         سـيا 
ولوحـظ إضافة إلى ذلك أن احتمال أن يكون المالك المسجل هو الناقل احتمال              . الـنقل الأخـرى   

ضـئيل، وأن المحـتمل هـو أن تكـون هناك سلسلة من مشارطات الإيجار من المالك المسجل بحيث                    
كما قيل إنه من الخطأ افتراض أنه .  المـالك معلومات قليلة للغاية عن هوية الناقل   قـد تكـون لـدى     

 .يسهل على المالك المسجل الحصول على المعلومات اللازمة لدحض افتراض أنه هو الناقل
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وقـيل إنـه توجد تعقيدات إضافية تتعلق بنهج الحل الوسط حيال تحديد هوية الناقل كما         -٢٣
 في الاقــتراح الناشــئورئــي أن الافــتراض . A/CN.9/WG.III/WP.79مــن الوثــيقة  ٥ورد في الفقــرة 

يمكـن أن يقلّـل مـن المـرونة المتاحة للمحاكم عندما تبت في هوية الناقل المسؤول على أساس كل        
حالـة عـلى حـدة بالموازنــة بـين جمـيع الوقــائع الـتي تكـون في متـناولها، بمــا فـيها مخـتلف المؤشــرات           

 مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني، رغم أن تلك المؤشرات         في الناقل المدرجة    المـتعلقة بهويـة   
وإضافة إلى ذلك أُعرب عن قلق من أن حكما مثل الحكم المقترح قد             . يمكـن أن تكـون متضاربة     

ــذي       ــبام ضــد الطــرف ال ــتقدم بمطال ــتحمل أكــبر  يعــتقدونيمــنع مــتعهدي الشــحن مــن ال ــه ي  أن
يـيد للـرأي القـائل إنـه بيـنما يفضـل حذف الحكم الخاص بهوية الناقل،            مسـؤولية، وأُعـرب عـن تأ      

لـيس في هــذه المـادة مـا يمــنع    : "فإنـه إذا اسـتبقي، ينــبغي أن يعـتمد أيضـا نــص عـلى غـرار مــا يـلي       
 ".المطالِب من إثبات أن أي شخص بخلاف المالك المسجل هو الناقل

كشـفت عـددا مـن المسـائل يوجد اتفاق     كمـا أُشـير في الفـريق العـامل إلى أن المناقشـة         -٢٤
وقيل إن أولى تلك المسائل هي الاتفاق بأن يكون الناقل المتعاقد مسؤولا عن أي             . عـام بشـأا   

وعـلاوة عـلى ذلـك سـبق أن اتفـق الفـريق العامل على أنه ينبغي                 . إخـلال بشـروط عقـد الـنقل       
.  ســجل الــنقل الإلكــتروني أن تلــزم الــناقل بــأن يبــين هويــته عــلى مســتند الــنقل أو ٣٨لــلمادة 

يكـون الـناقل قـد    ولوحـظ أن افتراضـا يـتعلق بهويـة الـناقل لـيس ضـروريا إلا في الأوضـاع الـتي          
ن الــذي يمكــنه أن بمــتخلّــف فــيها عــن أن يبــين هويــته وتــرك المرســل إلــيه في وضــع عــدم معــرفة 

ضح أن المالك   مـن الوا   يكـون وأعـرب عـن تأيـيد للـرأي القـائل إنـه بيـنما               . يلاحقـه في مطالبـته    
المسـجل قـد لا تكـون لديـه دائمـا أفضـل المعلومـات بشـأن هويـة الناقل، يرجح أن تكون لديه                   

 المشكلة ليس أكثر من تلكبعـض المعلومـات بشـأن سـفينته، وإن الـنهج المقـترح اتـباعه حـيال             
كمــا . وســيلة لإســناد عــبء تحديــد هويــة الــناقل وإعطــاء المرســل إلــيه ســبيلا فعــالا للانتصــاف

اقـترح أنـه لأجـل تناول الحالات التي يتعاقب فيها مستأجرو السفينة يمكن تعديل الحكم بحيث              
 .يسمح لكل شخص في سلسلة العقود بأن يدحض افتراض أنه هو الناقل

 من ٥وتعزيـزا لتأيـيد الـنهج المقـترح اتـباعه حـيال تحديـد هوية الناقل الوارد في الفقرة                 -٢٥
، أُشــير إلى أن عــددا مــن ســبل الانتصــاف المــتعلقة بالقــانون       A/CN.9/WG.III/WP.79الوثــيقة 
 في حالة ما علـيه الأمر  جـا ممـاثلا إزاء مسـؤولية مـالك السـفينة المسـجل، مثـل          اتبعـت الـبحري   

 .الامتيازات البحرية أو حجز السفينة
  

  )٤(الفقرة      
 ).٤(وافق الفريق العامل على مضمون الفقرة  -٢٦
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  عدد النسخ الأصلية        : فقرة إضافية ممكنة          
ــه الســابعة عشــرة أن يــدرج ضــمن        -٢٧ ــرر في دورت ــأن الفــريق العــامل كــان قــد ق ــر ب ذكّ

 المـتعلقة بتفاصـيل العقـد المطلوبـة عـدد النسـخ الأصلية الصادرة من مستند                 ٣٨مشـروع المـادة     
وطُرح ). A/CN.9/594 الوثيقة   من ٢٣٣و ٢٣٢ و ٢٣٠الفقرات  انظـر   (الـنقل القـابل للـتداول       

ــادة          ــناك إشــارة في مشــروع الم ــبغي أن تكــون ه ــا إذا كــان ين ــذا الصــدد عم  ٤٠ســؤال في ه
واتفق . بخصـوص العواقـب المترتـبة عـلى الـتخلف عـن إدراج تلك المعلومات في تفاصيل العقد                 
 .الفريق العامل على أن يترك هذا الموضوع كمسألة صياغة تتخذ الأمانة قرارا بشأا

  
  :٤٠ مشروع المادة         بشأن    إليها الفريق العامل          الاستنتاجات التي خلص            

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٨

 ؛)١(أن يعتمد نص مشروع الفقرة  -

 لجعلها قطعية؛" اعتبر) "٢(أن تعدل الإشارة في مشروع الفقرة  -

ــيقة٤ و٣أن تعـــــتمد اقـــــتراحات الصـــــياغة الـــــواردة في الفقـــــرتين   -   مـــــن الوثـــ
A/CN.9/WG.III/ WP.79ضمن نص مشروع الاتفاقية؛  

 ؛، في الوقت الحالي، بين معقوفتين)٣(أن يستبقى النص الحالي لمشروع الفقرة  -

أن تعـد الأمانـة نصـا مـنقّحا للـنهج المتـبع حـيال مسألة هوية               بالإضـافة إلى ذلـك،       -
 ٥اسـتنادا إلى مبادئ كالمنصوص عليها في الفقرة         ) ٣(الـناقل في مشـروع الفقـرة        

 والشــواغل الــتي أثارهــا الفــريق العــامل أثــناء  A/CN.9/WG.III/WP.79 لوثــيقةمــن ا
 نظره في ذلك النص؛

أن يؤجـل الـنظر في الاقـتراح المـتعلق بـتمديد مـدة الـتقادم التي تقام فيها الدعاوى               -
إلى حــين أن يــنظر الفــريق العــامل في الــنص المــنقّح الــذي ســيجري إعــداده بشــأن 

 مشكلة هوية الناقل؛

- ؛)٤(عتمد نص مشروع الفقرة أن ي 

، آخـذة في الحسـبان المداولات    ٤٠أن تعـد الأمانـة صـيغة جديـدة لمشـروع المـادة               -
 .السابقةوالاستنتاجات 
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  التحفّظ على وصف البضاعة الوارد في تفاصيل العقد      -٤١مشروع المادة  
الوثـــــيقة في بصـــــيغته الـــــواردة  ٤١باشـــــر الفـــــريق العـــــامل الـــــنظر في مشـــــروع المـــــادة  -٢٩

A/CN.9/WG.III/WP.56  الوثيقة من ٣٥في الفقرة وحسبما هو مستنسخ A/CN.9/WG.III/WP.62. 

 يستند إلى الافتراض القائل بأن الشاحن يحق له دائما  ٤١واسـتذكر أن مشروع المادة   -٣٠
الحصــول عــلى مســتند نقــل أو ســجل نقــل إلكــتروني يبــين المعلومــات الــتي قدمهــا إلى الــناقل،    

وأُعلم . ن ينـبغي، في بعـض الظـروف المعيـنة، أن يحـق للناقل التحفّظ على تلك المعلومات                 ولك ـ
الفــريق العــامل بــأن المشــاورات غــير الرسمــية الــتي جــرت كانــت قــد أيــدت إلى حــد مــا بعــض   

 من ٣٧انظر الفقرة   (الاقـتراحات الصـياغية الـتي كانـت قـد قُدمـت أثـناء دورته الحادية عشرة                  
 .ولكنها لم تتناول في نص مشروع الاتفاقية) A/CN.9/526الوثيقة 

  
  التمييز بين البضاعة المعبأة في حاوية والبضاعة غير المعبأة في حاوية                                

وتطبيق مشروع  ) ب(ورد في أحـد الاقـتراحات أنـه ينـبغي إمـا حـذف مشـروع الفقرة                   -٣١
‘ ٢‘) أ (٤١مشروع المادة عـلى البضـاعة المعبأة في حاوية، أو إدراج نص على غرار           ) أ(الفقـرة   

لأجـل معالجـة الحالـة الـتي يعتـبر فـيها الناقل على نحو معقول المعلومات       ) ب(في مشـروع الفقـرة    
ــة غــير صــحيحة       ــة مــن الشــاحن بخصــوص محــتوى الحاوي ــرة  (المقدم ــيقة مــن  ٣٧انظــر الفق الوث

A/CN.9/526 ،الوثيقة  من ٣٨الفقرة وA/CN.9/WG.III/WP.62.( 

لصـدد، أُثـيرت مسـألة بشـأن صـلاحية التميـيز بين البضاعة المعبأة في حاوية                وفي هـذا ا    -٣٢
وأُعرب عن بعض الشك فيما إذا كان       . ٤١والبضـاعة غـير المعـبأة في حاوية في مشروع المادة            

ذلـك التميـيز يجسـد عـلى نحـو واف الوضـع الـراهن لصـناعة النقل هذه، باعتبار أن ثمة وسائط                
وقــد رئـي أيضــا أن  . لا، تســتخدم أحـيانا لـنقل البضــائع كذلـك   نقـل أخـرى، كــالمقطورات مـث   

، وأنـه ليس واضحا ما  "مغلَقـة "تضـيف عنصـرا جديـدا إلى المناقشـة، وهـو التعـبير           ) ب(الفقـرة   
، وما إذا كان الباب المختوم لمقطورة، على سبيل المثال، يمكن أن            "حاويـة مغلَقة  "يعنـيه التعـبير     

 ".غلَقةحاوية م"يؤدي إلى اعتبارها 

وتأيـيدا للبنـية الحالـية لهـذه المادة، قيل إن التمييز المشار إليه صالح وذلك للسبب الذي               -٣٣
مـؤداه أن البضـاعة المعـبأة في حاويـة والبضـاعة غير المعبأة في حاوية تعاملان في الممارسة المتبعة        

. ينة البضاعة المشحونةبطـريقة مخـتلفة، وأن ثمـة افتراضـا بـأن الناقل لن يفتح الحاوية لغرض معا                
ــتعريف       ــم لطائفــة واســعة مــن الممارســات، وإن ال ــيل إن هــذا الحكــم ملائ  الواســعوكذلــك ق

ــة"للمصــطلح  ــادة  " الحاوي ــوارد في الم ــواع أخــرى مــن وحــدات    ) ذ (١ال كــاف لاســتيعاب أن
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ولكـن أُعـرب عـن بعـض التأيـيد لـلجمع بين مشروعي الفقرتين              . الحمولـة، كـالمقطورات مـثلا     
، لأن هـاتين الفقـرتين كلتـيهما تتـناولان الحاويـات المغلقـة، مـع أن مشروع الفقرة               )ج(و) ب(
يشير إلى ) ج(يتـناول كمـية ووصف البضاعة داخل الحاوية، في حين أن مشروع الفقرة              ) ب(

ــتراح بشــأن إدراج إشــارة إلى وصــف البضــاعة في      و. وزن البضــاعة ــدم اق ــك، قُ إضــافة إلى ذل
 ).أ) (١ (٣٨رار الإشارة الواردة في المادة على غ) ب(مشروع الفقرة 

  
  الاشتراط على الناقل تقديم أسباب التحفظ                        

قُــدم اقــتراح آخــر خــلال الــدورة الحاديــة عشــرة بالاشــتراط عــلى الــناقل الــذي يقــرر     -٣٤
الــتحفّظ عــلى المعلومـــات المذكــورة في مســـتند الــنقل أن يقــدم الأســـباب الداعــية إلى ذلـــك       

 .هذا الاقتراح لم يلق تأييدالكن . التحفّظ
  

  "حسن النية    "موافقة الناقل على عدم إدراج تحفّظ مقابل ضمان من الشاحن ومفهوم                                      
قُـدم اقـتراح آخـر بتـناول الحالـة الـتي يوافـق فيها الناقل على عدم التحفظ على وصف           -٣٥

وفقدان الحق  البضـاعة مقـابل الحصول على رسالة ضمان من الشاحن، والنص على جزاءات،              
في الـتذرع بحـدود المسـؤولية المنصـوص علـيها في مشـروع الاتفاقـية عـندما يوافـق الـناقل الذي               

. يتصـرف بسـوء نية موافقة طوعية على عدم التحفّظ على المعلومات الواردة في تفاصيل العقد   
فقــدان  ببــيد أنــه تمّ الاتفــاق عــلى أن مســائل الجــزاءات ينــبغي تــناولها في الأحكــام ذات الصــلة 

 .المسؤوليةحدود 

فيما يتعلق بمشروع هذه " حسن النية"وقـد جـرى تـبادلُ آراء مسـتفيض حول مفهوم             -٣٦
 موضع تساؤل ٤١على العموم في مستهلّ المادة " حسـن النـية  "وكـان اسـتعمال التعـبير     . المـادة 

تلفة فحسب، بل يـدلّ عـلى معـاني مخـتلفة في الـنظم القانونية المخ     " حسـن النـية  "لا لأن مفهـوم    
، بالصـيغة الواردة في مشروع      ٤١لأغـراض مشـروع المـادة       " حسـن نـية   "لأن شـرح مـا يكـون        

وقـيل في هـذا الخصـوص إنـه حـتى في الـنظم القانونية التي تسلّم                . ، اعتـبر ضـيقاً جـدا      ٤٢المـادة   
يقع بوجـود الـتزام عـام يقتضـي مـن الأطـراف في العقـود الـتجارية أن تتصـرف بحسـن نية، قد                  

أيضــا إخــلال بذلــك الالــتزام العــام في طائفــة مــن الأحــوال المتــنوعة غــير المذكــورة تحديــدا في     
 .٤٢مشروع المادة 

، وذلك لأنه   "حسن نية "وقـد أُعـرب عـن تأيـيد للـرأي القـائل بإدراج أمثلة عما يعتبر                  -٣٧
ف الذي سوف يتكبد  فـيها الـناقل مـع البائع فإن المرسل إليه هو الطر    طأفي الظـروف الـتي يـتوا      

وقيل إن هذا التعبير    ". حسن النية "غـير أنـه أُعـرب عـن تأيـيد قـوي لحذف التعبير               . مغـبة ذلـك   
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عرضــة لاخــتلاف التفســيرات في الــنظم القانونــية المخــتلفة، وإن هــذا التعــبير لا يــتعلق بــالعقد    
ساء تفسيره  وذُكر أيضا أن إدراجه يمكن أن ي      . فحسـب، بل ينطبق على سلوك كافة الأطراف       

وقــد . بحيـث أنـه يـنطوي عـلى القـول بـأن حسـن النـية غـير لازم في مواضـع أخـرى في الصـك            
ولكـن مـع تضمين العناصر   " حسـن النـية  "اقـترح بـأن أحـد الخـيارات يتمـثّل في حـذف التعـبير             

 في قاعدة تبين شروط     ٤٢مـن مشـروع المـادة       ‘ ٢‘و‘ ١‘) ب(الـواردة في الفقـرتين الفرعيـتين        
 .٤١ة التحفظات التي يبديها الناقل بمقتضى مشروع المادة صلاحي

  
  "إذا كان بوسع الناقل أن يبين               "  

إذا كان بوسع الناقل أن "الـتمس الحصـول عـلى توضـيح مـا الـذي تقصـد إلـيه العبارة              -٣٨
ورئــي أنـــه إذا كـــان  . ‘١‘) ج(و‘ ١‘) أ(بحســـب اســتخدامها في مشـــروعي الفقـــرتين  " يبــين 

هـو مـا يمكن للناقل أن يبينه للبائع أو المرسل إليه، فإن ذلك ينبغي تبيانه على نحو             القصـد مـنها     
أن الأمـور الخاصـة بأدلـة الإثبات ينبغي أن تترك     مفـاده   ولكـن أُعـرب أيضـا عـن رأي          . صـريح 

كان "معالجـتها للقـانون الوطـني، وأن الإشـارة الـواردة في كـل مـن هذيـن الحكمين إلى العبارة          
 .يمكن حذفها ليس غير" أن يبين... بوسع 

  
  :٤١ مشروع المادة         بشأن    إليها الفريق العامل          خلص  الاستنتاجات التي           

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٣٩

، وكذلك التعبير ٤١الـوارد في مستهلّ المادة   " حسـن النـية   "ينـبغي حـذف التعـبير        -
انـية تضـمين عناصر الوصف، الواردة في   ، مـع إمك ٤٢المقـابل له الـوارد في المـادة     

 ؛٤١، في موضع مناسب في المادة ٤٢المادة 

ينـبغي الحفـاظ عـلى التميـيز بـين البضاعة المعبأة في حاوية والبضاعة غير المعبأة في                 -
حاوية "حاويـة، ولكـن ينـبغي إيـلاء الاعتـبار إلى إيراد توضيح بأن ما يعنيه التعبير        

إلى الحال التي يصعب فيها معاينة البضاعة من جانب هـو تبـيان أنـه يشـير        " مغلقـة 
 ؛)ج(و) ب( وتبسيط الفقرتين الناقل

ينــبغي للأمانـــة أن تعــد صـــيغة جديــدة لمشـــروع المــادة تـــراعي فــيها المـــداولات       -
 .والاستنتاجات الواردة أعلاه
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    وسيلة التحقّق المعقولة وحسن النية  -٤٢مشروع المادة  
لـدورة الحاديـة عشـرة للفـريق العـامل، تبين أن مضمون مشروع              اسـتذكر أنـه خـلال ا       -٤٠

ــيقة  مــن ٤٣انظــر الفقــرة  ( مقــبول عمومــا في جوهــره  ٤٢المــادة  ــه في )A/CN.9/526الوث ، وأن
المشـاورات غـير الرسمـية الـتي عقـدت منذ دورته السابعة عشرة، أيد جميع أعضاء الوفود الذين                    

 ٤١انظر الفقرة ( بصيغته الحالية   المضـمون ن حيـث     م ـ ٤٢تـناولوا هـذه المسـألة مشـروع المـادة           
 ).A/CN.9/WG.III/WP.62من الوثيقة 

 ينبغي النظر فيها أيضا من  ٤١واتُّفـق عـلى أن المسـائل المتناولة في إطار مشروع المادة              -٤١
، أي عــلى ســبيل المــثال، حيــثما تكــون لذلــك صــلة بقــرار حــذف   ٤٢حيــث علاقــتها بالمــادة 

 ".النيةحسن "الإشارة إلى 

وأن لا تتطلّب خبرة تقنية أو  : "العبارة التالية ) أ( بـأن تضـاف في ايـة الفقرة          اقـتراح وقُـدم    -٤٢
وأُشــير إلى أنــه إذا مــا كــان هــذا ". تكالــيف أخــرى غــير مــا يترتــب عــلى فحــص اعتــيادي للبضــاعة

مشروع المادة  المقـترح مقـبولا، فـإن الـتعديل الـذي يترتـب عـلى ذلـك عـندئذ يقتضي إعادة صياغة                      
عــلى الــناقل أن يــدرج في مســتند الــنقل وصــفا للبضــاعة حســبما يشــترط : "كمــا يــلي) أ) (١ (٣٨

ــإدراج وصــف مطــول لا صــلة ل    . يقدمــه الشــاحن  ــزم ب ــناقل غــير مل ــيد أن ال ــب ــنقل، أو  ـــ ه بعقــد ال
نــب مواصــفات تقنــية تفصــيلية للبضــاعة لا ضــرورة إلــيها، حــتى وإن كانــت قابلــة للمراقــبة مــن جا 

الـناقل، لأجـل اسـتبانة البضـاعة عـلى نحـو معقـول، أو قـد تفـرض على الناقل عبء مراقبة لا داعي                          
وفي حـين أُعـرب عـن قـدر مـن التعاطف بشأن المشكلة التي يحتمل أن تنشأ عن ازدياد العبء                    ". لـه 

ــنقل، لم يحــظ الــنص الإضــافي المقــتر      ــيانات مــرهِقة في عقــد ال ــناقل أو عــن إدراج ب ح عــلى عــاتق ال
وقـد اتُّفـق عـلى أن هـذه المسـألة الـتي يلـتمس تـناولها في الموضـع المذكـور مضمنة أصلاً في                  . بالتأيـيد 
معقولــة "وأمــا دواعــي القلــق الــتي يمكــن أن تنشــأ مــن جــراء كــون التعــبير ". معقولــة تجاريــاً"العــبارة 
مكن معالجتها، على   غامضـا أكـثر ممـا ينـبغي لكـي يتضـمن القصـد المـتوخى في المقـترح، فـي                    " تجاريـاً 

 . في إعدادهالأمانةسبيل المثال، في تعليق على مشروع الاتفاقية قد ترغب 

 مـن شأنه أن  ٤١وقـد لوحـظ أن القـرار بحـذف الإشـارة إلى حسـن النـية في مشـروع المـادة             -٤٣
ولهذا السبب، اقترح بأنه يمكن إدراج      . ٤٢مـن مشـروع المـادة       ) ج(و) ب(يسـتتبع حـذف الفقـرتين       

 .٤١في الموضع المفصِلي المناسب في مشروع المادة )) أ(أي الفقرة  (٤٢ة مشروع المادة بقي
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  :٤٢ مشروع المادة         بشأن    إليها الفريق العامل          خلص  الاستنتاجات التي           
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٤٤

 ؛٤١بصيغة منقّحة في مشروع المادة ) أ(ينبغي أن تدرج الفقرة  -

، ينــبغي أن ٤٢في المــادة " حســن النــية"قــا للقــرار المــتعلق بحــذف الإشــارات إلى وف -
، وأن يكـون مـن الممكـن أن تدرج العناصر التي تميز             )ج(و) ب(تحـذف الفقـرتان     

 .٤١خصائص تصرف الناقل بحسن نية في مشروع منقّح للمادة 
  

   الدليل الظاهر والدليل القاطع  -٤٣مشروع المادة  
  اقشة العامة      المن  

 بصــــيغته الــــواردة في الوثــــيقة ٤٣نظــــر الفــــريق العــــامل في نــــص مشــــروع المــــادة   -٤٥
A/CN.9/WG.III/WP.56    مــن الوثـيقة ٤٢في الفقـرة  وحسـبما هـو مستنســخ  A/CN.9/WG.III/ 

WP.62 .ــ  كــان قــد قُــبل مــن حيــث المضــمون في دورة الفــريق   ٤٣أن مشــروع المــادة وذُكــر ب
 ).A/CN.9/526 من الوثيقة ٤٨ إلى ٤٤نظر الفقرات ا(العامل الحادية عشرة 

 يبين الشروط التي، ٤٣ ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن مشروع المادة            ،عـلى سـبيل التمهـيد     و -٤٦
، تشــكِّل بمقتضــاها مســتندات الــنقل أو ســجلات الــنقل      ٤٤رهــنا بأحكــام مشــروع المــادة    

    سلّم الناقل للبضاعة حسبما وصفت في      سلّم البضاعة أدلة قاطعة على ت     الإلكترونـية التي تثبت ت
وكان هناك اتفاق في . تفاصـيل العقـد، ومتى ينبغي أن تعتبر مجرد أدلة ظاهرة على ذلك التسلّم   

 ).أ (٤٣الفريق العامل على النص بصيغته الواردة في مشروع الفقرة الفرعية 

 هو مشروع  واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الجانـب الأكـثر إثـارة للخلاف من الحكم                  -٤٧
فــيما يــتعلق بــالمفعول الاســتدلالي لمســتندات الــنقل غــير القابلــة   ‘ ٢‘) ب (٤٣الفقــرة الفرعــية 

 الخيار ألف لمشروع وذُكّـر بـأن  . للـتداول أو سـجلات الـنقل الإلكترونـية غـير القابلـة للـتداول          
قصر أوسـع نطاقا بقدر طفيف من الخيار باء، من حيث أنه لا ي    ‘ ٢‘) ب (٤٣الفقـرة الفرعـية     

الحمايـة الـتي يمـنحها للأطـراف الثالـثة عـلى الأطـراف التي تشتري البضاعة وتدفع ثمنها اعتمادا                
عـلى وصـف البضـاعة الـوارد في تفاصـيل العقـد، ويشـمل بالـتالي، عـلى سبيل المثال، المصرف                      

 .الذي اعتمد على تفاصيل العقد في تقديم المال إلى المرسل إليه

 بأن خيارا ثالثا لهذه الفقرة الفرعية قد اقترح باعتباره الخيار جيم        وذُكِّـر الفريق العامل    -٤٨
ــيقة  ــلة إلى شــخص     A/CN.9/WG.III/WP.68في الوث ــراعاة ســندات الشــحن المرس ــن أجــل م ، م
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 إلى ٢٠٨انظر الفقرات (مسـمى، الـتي وافـق الفـريق العامل على إدراجها في مشروع الاتفاقية        
، الذي ‘٢‘) ب (٤٣كان نص الخيار جيم للفقرة الفرعية   و). A/CN.9/594 مـن الوثـيقة      ٢١١

 ٢١انظر الفقرة  (قُصـد أن يسـتعاض بـه عـن الخـيارين ألـف وبـاء، قـد اقترح على النحو التالي                      
إذا صـدر مسـتند نقـل غير قابل للتداول أو سجل نقل        "): A/CN.9/WG.III/WP.68مـن الوثـيقة     

يمه من أجل تسلّم البضاعة، وإذا أحيل هذا      إلكـتروني غير قابل للتداول يدل على وجوب تسل        
 ".المستند أو السجل إلى المرسل إليه الذي يتصرف بحسن نية

  
  ما هو قابل للتداول مقابل ما هو غير قابل للتداول                           

إيضـاحا للخـيار جـيم، ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن القـاعدة الأساسية فيما يتعلق بالقيمة                  -٤٩
ــبر     الاســتدلالية هــي أن المســت  ــنما تعت ــة قاطعــة، بي ــبر أدل ــتداول تعت ــة لل ندات والســجلات القابل

وقيل إن الاستثناء الوحيد لهذا النهج . المسـتندات والسـجلات غـير القابلـة للـتداول أدلة ظاهرة      
لقواعد الموحدة الخاصة اتفـق عـلى أن تكـون خاضـعة ل        وثـائق الشـحن الـبحري الـتي         هـو   العـام   

وثــائق وســعيا لــتعزيز مكانــة . ن اللجــنة الــبحرية الدولــيةبوثــائق الشــحن الــبحري الصــادرة ع ــ
.  أدلة قاطعة فيما بين الناقل والمرسل إليه واسـتخدامها، اعتـبرت تلـك الوثائق      الشـحن الـبحري   

وقـيل إن الاعـتراض الأساسـي عـلى تمديـد صـفة الأدلـة القاطعة لتشمل المستندات والسجلات            
في الخيار ألف أو الخيار باء هو أنه رئي أنه سيكون غـير القابلـة للـتداول وفقا للشروط الواردة          

مـن غـير المناسـب أن تمـنح هـذه الصـفة الاسـتدلالية عـلى أسـاس فعـل أحـادي الجانب من قبل                   
ورئـي أن سـندات الشـحن المرسلة إلى    . المرسـل إلـيه، أي فعـل الاعـتماد عـلى وصـف البضـاعة         

 تمنح صفة توفير الدليل القاطع، شـخص مسـمى والـتي تتضـمن قاعدة تقديم السند تستحق أن          
وأبدي بعض . ولكـن لا ينطـبق ذلـك عـلى سـائر المسـتندات والسـجلات غـير القابلـة للـتداول               

 .التأييد للنهج المبين في الخيار جيم

ولمـزيد مـن الإيضـاح، لوحـظ أن قواعد لاهاي لم تمنح في الأصل لسندات الشحن أو                   -٥٠
 قد ١٩٦٨دليل الظاهر، وأن بروتوكول فيسبي لسنة    مسـتندات الملكـية المشـابهة سـوى صفة ال         

وذُكر أن هذا التعديل قد أُدخل لأجل . عـدل قواعـد لاهـاي لتـنص عـلى صـفة الدلـيل القـاطع         
معالجـة المشـاكل الـتي نشـأت بسـبب الافـتقار إلى الاتساق في تطبيق قاعدة الدليل الظاهر فيما                    

وإضافة إلى ذلك، . تصـرف بحسن نية يـتعلق بسـندات الشـحن الـتي أحيلـت إلى أطـراف ثالـثة ت          
 لم يشر إلا إلى سندات الشحن ولم يمتد ليشمل مستندات النقل         ١٩٦٨لوحـظ أن تعديل سنة      

فيسبي يقتصر على سندات الشحن وما     -غـير القابلـة للـتداول، لأن نطـاق تطبيق قواعد لاهاي           
 .شابهها من مستندات إثبات الحق
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ان ينبغي للقيمة الاستدلالية المناسبة للمستند      وأُثـيرت بعـض الشـكوك بشـأن مـا إذا ك            -٥١
وذكــر أن هــناك أربــع فــئات مــن المســتندات الــتي . أو الســجل أن تعــتمد عــلى قابليــته للــتداول
المســتندات والســجلات القابلــة للــتداول، والــتي  : ينــبغي أن توضــع في الاعتــبار في هــذا الصــدد

 ليسـت سـوى إيصالات والتي لا     ينـبغي أن تشـكل أدلـة قاطعـة؛ والمسـتندات والسـجلات الـتي              
ينـبغي أن تشـكّل أدلـة قاطعـة؛ وسـندات الشـحن المرسـلة إلى شـخص مسـمى، وهي غير قابلة               
للــتداول ولكــن ينــبغي رغــم ذلــك أن يكــون لهــا مفعــول الدلــيل القــاطع؛ وأخــيرا، المســتندات    

ومن بين . ، مثل وثائق الشحن البحريعقد النقل والسـجلات غـير القابلـة للـتداول الـتي تثبت            
هـذه الفـئات، رئـي أن المعاملـة الاسـتدلالية للفـئات الـثلاث الأولى لا تثير خلافا، ولكن اقترح           

الخــيار الأول هــو الــنص عــلى أن المســتند أو   : أن تعــامل الفــئة الأخــيرة بواحــدة مــن طريقــتين  
نص السـجل يشـكل دلـيلا قاطعا، ما لم يرد خلاف ذلك على وجهه، بينما الخيار الآخر هو ال              

. عـلى أن المسـتند أو السـجل لا يشـكل سـوى دليل ظاهر، ما لم يرد خلاف ذلك على وجهه        
وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد لقـاعدة تعـد هـذه الفئة الرابعة من المستندات دليلا قاطعا ما لم يرد                     

وتأيـيدا لهـذا الاقـتراح كذلـك، أعـرب عـن آراء مفادهــا أن       . خـلاف ذلـك عـلى وجـه المسـتند     
لقبيل من شأا أن تكون مناسبة أيضا من حيث أا تشجع زيادة اللجوء إلى         قـاعدة مـن هـذا ا      

غير . اسـتخدام وثـائق الـنقل الـبحري في الظروف التي لا يلزم أن تستخدم فيها سندات شحن                  
أنـه أُعـرب عـن بعـض الشـواغل مـن أن هـذا الـنهج يمكـن أن يسـبب عدم يقين قانوني بإتاحته                          

 .ني لمستند ما بإدراج بيان معين فيهللأطراف تغيير الطابع القانو

واقـترح أيضـا ج بديل إضافي لمعالجة مشكلة كيفية تقرير أي المستندات والسجلات               -٥٢
واقترح التخلي عن التمييز بين . ينـبغي أن تمـثل أدلـة ظاهـرة، وأيهـا ينـبغي أن تمـثل أدلـة قاطعـة            
هج يعتـبر فيه المستند أو السجل    المسـتندات والسـجلات بـناء عـلى طابعهـا الـتداولي تفضـيلا لـن               

عــندما تكــون : دلــيلا ظاهــرا في جمــيع الحــالات باســتثناء الحــالات الــتي تســتوفي ثلاثــة شــروط   
العلاقـة بـين الـناقل وطـرف ثالـث خـلاف الشـاحن وعـندما يتصرف الطرف الثالث بحسن نية             

قل أو سجل وعـندما يتصـرف الطرف الثالث اعتمادا على وصف البضاعة الوارد في مستند الن       
 .وحيثما تستوفى تلك الشروط الثلاثة يعتبر المستند أو السجل دليلا قاطعا. النقل الإلكتروني

وظـل هـناك رأي يحظـى بتأيـيد قـوي مفـاده أنـه، مع الاستثناء الوحيد لمستندات النقل                -٥٣
تسلّم أو سـجلات الـنقل الإلكترونـية غـير القابلة للتداول التي تفيد بوجوب تسليمها من أجل                

البضـاعة، ينـبغي أن تكـون قـاعدة الدلـيل الظاهـر هـي القـاعدة العامـة فيما يخص المستندات أو           
السـجلات غـير القابلـة للـتداول مـثل وثائق النقل البحري، بينما ينبغي ألا تنطبق قاعدة الدليل            

ي وقيل إن أ  . القـاطع إلا عـلى مسـتندات الـنقل وسـجلات الـنقل الإلكترونـية القابلـة للـتداول                  
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ـــج آخـــر يحـــتمل أن يســـبب ارتـــباكا كـــبيرا فـــيما يـــتعلق بالطـــابع القـــانوني للمســـتندات أو   
وقـيل إن التأييد لهذا الرأي ينشأ من القاعدة الأساسية التي مفادها أنه ليس بمقدور   . السـجلات 

محـيل المسـتند أو السـجل أن يحـيل إلى الآخـرين حقوقــا أكـبر ممـا يحـوزه المحـيل، ومـن الاســتثناء           
ك القـاعدة في حالـة الصـكوك القابلـة للـتداول، مـثل السـندات الإذنية أو سندات الشحن،                    لـتل 

بيد أن  . الـتي يمكـن التمسـك بـالحقوق الـتي تمـنحها بمـا يـرد على وجه المستند أو السجل نفسه                     
أسـئلة أثيرت بشأن ما إذا كان هذا الأساس المنطقي يخلط بلا داع بين مفهومي قانون الإحالة                

لاســتدلالي الــذي ينــبغي أن يكــون للمســتند أو الســجل، عــندما يســتخدمان بمــثابة    والمفعــول ا
 .إيصال، فيما يتعلق بحماية الأطراف الثالثة التي تتصرف بحسن نية

وأُبديـت ملاحظـة أخـرى مفادهـا أن المسـألة موضع البحث ينبغي أن لا تكون مسألة             -٥٤
ل، بقـدر مـا تكـون مسـألة إسناد تبعة           قـانون الإحالـة أو مسـألة عواقـب شـديدة لقابلـية الـتداو              

الاعـتماد عـلى معلومـات غـير صـحيحة في تفاصـيل العقـد فـيما بـين الـناقل، الذي لديه المعرفة                     
وفي هــذا الســياق، دعــي الفــريق . المتخصصــة والــذي يدخــل المعلومــات، والمرســل إلــيه الــبريء

اذ قرار يتعلق بالسياسة العامة     العـامل إلى التخـلي عـن قـيود المبدأ القانوني الداخلي الصارم واتخ             
يسـمح بـأن تعتـبر المسـتندات أو السـجلات غـير القابلـة للـتداول أدلة قاطعة في بعض الحالات                      

 .من أجل تيسير التجارة

ولـدى الدعـوة إلى البحـث عـن حـل توفيقي، لوحظ أن محتويات تفاصيل العقد تمليها                   -٥٥
منها تشير ) ج(و) ب(و) أ (١قـرات الفرعـية    ، وأن الف  ٣٨المتطلـبات المبيـنة في مشـروع المـادة          

إلى المعلومـات الـتي ينـبغي أن يقدمهـا الشـاحن، والتي لا يقع على الناقل التزام صريح بالتحقق                    
وإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أنـه، بمـا أن الـناقل لا يـتحقق البـتة مـن محتويات الحاويات في           . مـنها 

 أو السـجل يعتبر دليلا ظاهرا أو قاطعا تعد          الممارسـة العملـية، فـإن مسـألة مـا إذا كـان المسـتند              
ذات مفعـول محـدود، لأـا لا تنطـبق مطلقـا عـلى تجـارة الحاويات، ويكون لكلا نوعي القيمة                     

 .الاستدلالية مفعول عملي مماثل
  

  في العلاقة مع الطرف الثالث               " حسن النية    "و " الاعتماد     "مفهوم      
يتعلق بما يقتضيه مشروع الفقرة الفرعية إضـافة إلى مـا سـبق، أُعـرب عن شواغل فيما             -٥٦
بـأن تعـتمد القـيمة الاسـتدلالية لمسـتند الـنقل أو سجل النقل الإلكتروني على ما                   ‘٢‘) ب (٤٣

إذا كـان الطـرف الثالـث قـد اعـتمد في الواقع على وصف البضاعة الوارد في تفاصيل العقد بما                 
بلدان القانون المدني، وأُعرب عن وقيل إن هذا النهج غير معروف نسبيا في       . يـلحق الضـرر بـه     

التفضـيل لحــل ذي طــابع أكــثر عمومــية يــربط بـين القــيمة الاســتدلالية لمســتند الــنقل أو ســجل   
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الـنقل الإلكـتروني والوظـيفة الـتي يؤديها، مع احتمال أن يقترن ذلك بقاعدة عامة تحمي حامل           
ابلة للتداول، مثل السفاتج المسـتند بحسـن نـية، بطريقة مشابهة للقانون الذي ينظم الصكوك الق    

 .والسندات الإذنية، في العديد من الولايات القضائية
  

  :٤٣الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٥٧

 ، بينت مناقشة  )أ (٤٣بيـنما كـان هـناك اتفـاق فـيما يـتعلق بنص مشروع الفقرة                 -
أن الاخـتلافات في الـنهوج فيما يتعلق بالمعاملة الاستدلالية          ) ب(مشـروع الفقـرة     

الـتي ينـبغي أن تمـنح لبعض مستندات النقل أو سجلات النقل الإلكترونية، سواء         
كانـت قابلـة للـتداول أو غـير قابلـة للتداول، لم يضق نطاقها بعد على نحو يكفي                    

 العامل؛لبروز توافق في الآراء في إطار الفريق 

وقُدمـــت اقـــتراحات عـــدة في أثـــناء المناقشـــة، طلـــب إلى الأمانـــة عقـــبها أن تعـــد  -
مشـروع نـص بديـل لينظر فيه في مناقشة مقبلة، واضعة في اعتبارها مختلف الآراء                

 .التي أُعرب عنها في إطار الفريق العامل
  
  ٤٣نص منقّح لمشروع المادة  

ــادة  اســتذكر الفــريق العــامل مناقشــته الســا   -٥٨ ــيل الظاهــر  ٤٣بقة لمشــروع الم  بشــأن الدل
الــتي تبــين مــنها وجــود اخــتلافات في الآراء  ) ب(والدلــيل القــاطع، ومناقشــته لمشــروع الفقــرة  

داخـل الفـريق العـامل بشأن المفعول الاستدلالي الذي ينبغي إضفاؤه على المعلومات الواردة في       
 سواء أكانت قابلة أم غير قابلة للتداول        بعـض مسـتندات النقل أو سجلات النقل الإلكترونية،        

ومــن أجــل التوصــل إلى حــلّ لذلــك التضــارب في الآراء ).  أعــلاه٥٧ إلى ٤٥انظــر الفقــرات (
 : على النحو التالي٤٣، اقترح تنقيح نص مشروع المادة )ب (٤٣حول الفقرة 

 المفعول الاستدلالي لوصف البضاعة الوارد في العقد -٤٣المادة " 

 خلافـا لذلـك، يعتـبر مسـتند النقل أو سجل النقل          ٤٤اء مـا تـنص علـيه المـادة          باسـتثن " 
الإلكـتروني الـذي يثبـت تسلّم البضاعة دليلا ظاهرا على تسلّم الناقل البضاعة حسبما                

 هي موصوفة في تفاصيل العقـد؛ 

لا يسـمح للـناقل بـتقديم دلـيل عـلى ما يخالف أياً من تفاصيل العقد          و )أ"(  
 :البضاعة عندما تكون هذه التفاصيل واردة فيالتي تخص 
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ــتداول      ‘١‘"   ــابل لل ــتداول أو ســجل نقــل إلكــتروني ق ــابل لل مســتند نقــل ق
 يحال إلى طرف ثالث يتصرف بحسن نية، أو

مســتند نقــل غــير قــابل للــتداول أو ســجل نقــل إلكــتروني غــير قــابل     ‘٢‘"  
            ل  للـتداول يفـيد بوجـوب تسـليمه مـن أجـل تسـلم البضـاعة ويحـال إلى المرس

 .إليه الذي يتصرف بحسن نية

لا يسـمح كذلـك للـناقل بـأن يقـدم في منازعـته مع المرسل إليه الذي         )ب"(  
يتصـرف بحسـن نـية دلـيلا عـلى مـا يخالف تفاصيل العقد التي تخص البضاعة والتي هي            

ير القــابل واردة في مســتند الــنقل غــير القــابل للــتداول أو ســجل الــنقل الإلكــتروني غ ــ  
ولغـرض هـذه الفقرة،    . للـتداول، عـندما يكـون الـناقل هـو الـذي قـدم تلـك التفاصـيل                 

 ." المعلومات عن عدد الحاويات ونوعهايقدميعتبر أنّ الناقل هو الذي 
  

  التعديلات الواردة في الاقتراح                  
قــتراح تشــمل كــل في الا" تفاصــيل العقــد الــتي يقدمهــا الــناقل "أُفــيد بــأن الإشــارة إلى  -٥٩

، وكذلـــك الفقـــرة الفرعـــية )و(إلى ) د) (١ (٣٨المعلومـــات المذكـــورة في الفقـــرات الفرعـــية  
فيما يتعلق بإدراج عدد المستندات الأصلية      ) ١ (٣٨الجديـدة الـتي ستضـاف إلى مشروع المادة          

ة ، لوحظ أن الحاج)ب (٤٣وفـيما يـتعلق بالجملـة الأخـيرة مـن الفقرة الفرعية         . الـتي أُصـدرت   
قـد تقتضـي إضـافة عـبارة تفـيد، مثلا، بأن المعلومات التي قُدمت بشأن عدد الحاويات ونوعها              
سـتعتبر مقدمـة مـن الناقل، في حين أنّ المعلومات عن الأختام الموضوعة على الحاويات ستعتبر                  

 عدد"ومـن أجـل معالجـة هـذه الشـواغل، اقـترح أن تضـاف بعـد العبارةِ         . مقدمـة مـن الشـاحن    
والأرقــام الــتي تحــدد هويــتها والمعلومــات "العــبارةُ ) ب(في الفقــرة الفرعــية " الحاويــات ونوعهــا

وكذلـك عـدد المستندات      ،"٣٨مـن المـادة     ) و(إلى  ) د) (١(المشـار إلـيها في الفقـرات الفرعـية          
، اقـترح أن تضـاف جملـة أخـرى إلى ايـة الفقـرة الفرعية       وإضـافة إلى ذلـك   . الأصـلية الصـادرة   

". ويعتـبر عـدد أخـتام الحاويـة مـن المعلومـات الـتي يقدمها الشاحن             : "عـلى غـرار مـا يـلي       ) ب(
 .وحظيت تلك التعديلات بتأييد كبير

قد عدلت لكي تتضمن صيغة أبسط تتمثّل في العبارة ) ب(ولوحـظ أنَّ مقدمـة الفقرة        -٦٠
الذي لُقي أنه يطرح    " ل القاطع الدلي"بـدلا مـن اتباع النهج المتمثّل في         " دلـيلا عـلى مـا يخـالف       "

إلى الـنص لكوا تمثّل ما كان  ‘ ٢‘) أ(وعـلاوة عـلى ذلـك، أضـيفت الفقـرة الفرعـية             . إشـكالا 
يعــتقد أنــه يجســد توافقــا في الآراء داخــل الفــريق العــامل بشــأن مــدى مناســبة إدراج ســندات     
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  ٥١ و٤٩ و٤٨انظــر الفقــرات ) (أ(الشــحن المرســلة إلى شــخص مســمى في مشــروع الفقــرة   
 ). أعلاه٥٣و

وأُفـيد بـأن القصـد مـن الاقـتراح هـو الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بمستندات                   -٦١
الـنقل القابلـة للتداول وتوفير ج يمثّل حلا وسطا بشأن المفعول الاستدلالي الذي يراد إضفاؤه        

 التي أُبديت سابقا في عـلى مسـتندات الـنقل غـير القابلـة للـتداول من أجل مراعاة مختلف الآراء        
وفي هـذا الصدد، أُفيد بأن الابتكار الرئيسي  ).  أعـلاه  ٥٥ إلى   ٤٩انظـر الفقـرات     (هـذا الشـأن     

 طبـيعة الحـل الوسـط بوضـع خـط فاصل واضح يميز        يبـين  الـذي ،  )ب(هـو في مشـروع الفقـرة        
في مســتندات القـيمة الاسـتدلالية الـتي تكتسـيها المعلومــات الـواردة في تفاصـيل العقـد المدرجـة         

الــنقل غــير القابلــة للــتداول عــلى أســاس مــا إذا كــان الــناقل أم الشــاحن هــو الــذي قــدم تلــك    
وقـيل إنـه لا ينـبغي أن يسـمح للـناقل، فـيما يـتعلق بالمعلومات التي يقدمها في تلك             . المعلومـات 

كـن ينبغي  المسـتندات، بـأن يقـدم دلـيلا عـلى مـا يخـالف ذلـك في منازعـته مـع المرسـل إلـيه، ول               
 .السماح بتقديم ذلك الدليل عندما يقدم الشاحن تلك المعلومات

  
  مناقشة عامة       

ــتراط          -٦٢ ــن اش ــنها بشــأن الاستعاضــة ع ــتي أُعــرب ع ــن الشــواغل المتواصــلة ال ــرغم م بال
، ومـن الشكوك التي أبديت بشأن منح  "حسـن النـية  "الاعـتماد عـلى المعلومـات بقـاعدة بشـأن         

مسـتندات الـنقل غـير القابلـة للتداول مفعولا استدلاليا، كان هناك تسليم       أي نـوع مـن أنـواع        
وأُبدي تأييد قوي . عـام بأن هذا الاقتراح يمثّل تطورا إيجابيا من حيث أنه ج يمثّل حلا وسطا           
 لكونه يمثّل حلا ٤٣عمومـا في الفـريق العامل بشأن النهج المتبع في النص المنقّح لمشروع المادة             

 .ما يمكن الاعتماد عليه من أجل مواصلة المناقشةوسطا سلي
  

  )ب (الفقرة الفرعية          
مـن الحكـم المقـترح قد لا يكون واضحا من       ) ب(ارتـئي أن الانطـباق العمـلي للفقـرة           -٦٣

حيـث تحديـد مـا هـو المفعـول الاسـتدلالي الـذي سـيكون للمعلومات الواردة في تفاصيل العقد            
قابل للتداول إذا ما اختار الناقل أن يبدي تحفّظا بمقتضى المادة المدرجـة في مسـتند الـنقل غـير ال        

وأُفـيد في الـرد عـلى ذلـك بأنه، إذا أدرج       . عـلى المعلومـات الـتي يقدمهـا الشـاحن         ‘ ٢‘) أ (٤١
حسبما "أو " المحتويات مجهولة"الـناقل تحفظـا عـلى المعلومـات الـتي يقدمهـا الشـاحن، مـن قبيل                 

حن سـيظل مــع ذلــك هــو مـن قــدم وصــف البضــائع، ولكــن إذا   ، فــإن الشــا"ورد مـن الشــاحن 
وصــفا مــن عــنده ) اعــتقادا مــنه بــأن الوصــف الــذي قدمــه الشــاحن غــير صــحيح(أدرج الــناقل 
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، لفعـل ذلـك عـلى مسـؤوليته هـو، ولاعتـبر ذلك الوصف بمثابة                ‘٢‘) أ (٤١اسـتنادا إلى المـادة      
 .معلومات قدمها الناقل

  
  "الإيصال بالاستلام         مجرد    "إدراج عبارة         

أُبـدي شـاغل مفـاده أن تعـريف مسـتند الـنقل أو سـجل الـنقل الإلكتروني في مشروع                    -٦٤
وأثير سؤال  . هـو تعـريف واسـع جـدا ويمكـن أن يتضـمن مجـرد إيصال بالاستلام                ) ن (١المـادة   

ــنقل غــير القــابل  ) ب(بشــأن مــا إذا كــان مــن المناســب أن يشــمل مشــروع الفقــرة     مســتند ال
اول الـذي يكـتفي بإثـبات الاسـتلام، حيث إن مجرد الإيصال بالاستلام لا يتم إصداره إلا                  للـتد 

أما وثيقة الشحن البحري، فهي نوع مختلف       . لإثـبات الاسـتلام بـين الشـاحن والـناقل، لا غـير            
مـن أنـواع المسـتندات غـير القابلة للتداول من حيث أا تثبت عقد النقل وتحدد هوية المرسل              

 ولكـن، أُبـدي رأي مفـاده أن مجـرد الإيصـال بالاسـتلام ينـبغي أن يكـون مشـمولا أحيانا              .إلـيه 
ولوحظ علاوة على ذلك أن     . ، وهـذا يـتوقّف على طبيعة ذلك الإيصال        )ب(بمشـروع الفقـرة     

معظـم الـنظم القانونـية الوطنـية تتضـمن مبدأ عاما يمنع الأطراف من تقديم دليل على ما يخالف        
ولوحـظ أخـيرا أن مـن غـير المـرجح أن يطـبق مشروع           . لأطـراف مـن إفـادات     مـا قدمـته تلـك ا      

الفقـرة هـذا، بصـيغته الحالـية تطبـيقا كـثيرا، حيـث إن مجرد الإيصال بالاستلام لن يكون لـه في             
ولكـن، ظلّـت هـناك شــواغل    . معظـم الأحـيان دور يذكَـر في العلاقــة بـين الـناقل والمرسـل إلــيه      

، منها أنه يمكن أن يكون لـه مفعول )ب(تلام في مشـروع الفقرة   بشـأن إدراج الإيصـال بالاس ـ     
قـانوني يتمـثّل في إسـقاط الحـق، وخاصـة فـيما يـتعلق بالـنظم القانونـية التي ليست لديها قاعدة                     
عامـة تمـنع طـرفا ما من الاعتماد على إفادته هو، واقترح بذل مجهود من أجل التحري فيما إذا       

ب(د الإيصال بالاستلام من مشروع الفقرة كان من الممكن استبعاد مجر.( 
  

  "هو الذي قدم        "  
واضحة بما فيه " الـناقل هو الذي قدم "أُثـير سـؤال إضـافي بشـأن مـا إذا كانـت العـبارة              -٦٥

وأُبديت شواغل مثارها أن هذا التعبير يمكن أن يتسبب في صعوبات تتعلق بالإثبات،          . الكفايـة 
وقيل في الرد على ذلك إن إثبات من . المعلومات في تفاصيل العقد لأن الـناقل كـثيرا مـا يدرج         

ولوحظ أن الناقلين كثيرا    . قَـدم المعلومات لن يكون أمرا مضنيا جدا في ظروف النقل العصرية           
مـا كانـت لديهـم في الماضـي اسـتمارات تتضـمن تعلـيمات بشأن ما يجب على الشاحن تقديمه                 

ضـر فهناك أنماط مرعية في هذا القطاع بشأن من يجب عليه   مـن معلومـات، أمـا في الوقـت الحا         
 .أن يقدم معلومات معينة
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  "في منازعته مع المرسل إليه               ... للناقل     "  
الناقل "مقصورا على ) ب(أُثـير سـؤال أيضا بشأن سبب جعل انطباق مشروع الفقرة           -٦٦

د الــنقل يجــب أن يوقِّــع علــيه ولوحــظ في هــذا الصــدد أنّ مســتن". في منازعــته مــع المرســل إلــيه
ــادة   ــناقل فحســب وأنّ الم ــنقل، لكــن     ٣٩ال ــع عــلى مســتند ال  لا تقتضــي مــن الشــاحن أن يوقِّ

. الشـاحن لـن يتمـتع بمقتضـى الحكـم الحـالي بـالقدر ذاته من الحماية الذي يتمتع به المرسل إليه                     
طرف في المعاملة دون  ولوحـظ في الرد على ذلك بأنّ وضع المرسل إليه هو وضع خاص، لأنه               

أن يكـون قـد شـارك في عقـد الـنقل، لكـن الشـاحن لا يحـتاج إلى القـدر ذاتـه مـن الحماية لأنه                          
 .طرف في عقد النقل ومشارك في تقديم المعلومات الواردة في مستندات النقل

  
  حرية الطرفين في زيادة القيمة الاستدلالية لمستند ما                           

 الطرفين، بمقتضى مشروع الاتفاقية، بما في ذلك مشروع         قـيل في الـرد عـلى سـؤال إنّ          -٦٧
، لـن يمـنعا مـن الاتفـاق عـلى زيادة القيمة الاستدلالية لمستند نقل غير قابل للتداول               ٩٤المـادة   

ولكـن، لوحـظ أنّ الطـرفين لا يستطيعان    . بتضـمين ذلـك المسـتند إفـادة بأنـه يمـثّل دلـيلا قاطعـا          
المستند " وجه"لمسـتند، وأنه بالرغم من كون تلك الإفادة في  التقلـيل مـن القـيمة الاسـتدلالية ل     

 .يمكن أن يغير قيمته الاستدلالية، فهو لا يستطيع تغيير قابلية المستند أو غير قابليته للتداول
  

  :٤٣ لمشروع المادة          المنقّح    إليها الفريق العامل بشأن النص              خلص  الاستنتاجات التي           
 :يق العامل ما يليبعد المناقشة، قرر الفر -٦٨

أنَّ الاقـتراح الـذي يمثّل حلا وسطا، بصيغته المعدلة فيما يتعلق بالسطر الأخير من        -
 ، مقبول من حيث المضمون؛)ب(الفقرة 

أن تعـد الأمانـة نصـا يأخذ في الحسبان التعليقات التي أُبديت لكي ينظر فيها أثناء            -
 .دورة قادمة

  
  ستدلالي للبنود التحفظية    المفعول الا  -٤٤مشروع المادة  

ــادة      -٦٩ ــروع المـ ــص مشـ ــامل في نـ ــريق العـ ــر الفـ ــيقة    ٤٤نظـ ــواردة في الوثـ ــية الـ ــيغته الحالـ  بصـ
A/CN.9/WG.III/WP.56      من الوثيقة    ٤٧ في الفقـرة     وحسـبما هـو مستنسـخ A/CN.9/WG.III/WP.62 ،

ــرة     ــل وارد في الفق ــيقة  ٤٩كمــا نظــر في نــص بدي ــريق  و. A/CN.9/WG.III/WP.62 مــن الوث ــر الف ذُكّ
 مشروع بمقتضـيات  يبـين المفعـول العمـلي للبـنود التحفظـية الـتي تفـي              ٤٤العـامل بـأن مشـروع المـادة         
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، ومـن ثم يسـمح بـأن يـبطل تحفّـظُ الـناقل الدليلَ الظاهر أو الدليل القاطع الذي هو قائم في                  ٤١المـادة   
أن رأيــا أبــدي في دورتــه كمــا ذُكّــر الفــريق بــ. ٤٣غــير ذلــك مــن الحــالات بموجــب مشــروع المــادة  

 في شكله الحالي، يحابي الناقل إذ يسمح له بأن يستند إلى  ٤٤الحاديـة عشـرة مفـاده أن مشـروع المادة     
، A/CN.9/526 مــن الوثــيقة ٥٠الفقــرة (بـنوده التحفظــية بصــرف الــنظر عــن طـريقة معاملــته للبضــاعة   

جا أضيق، فهو لا يسمح للناقل     وقـيل إن الـنص الـبديل يقـدم          ). ٥٢ إلى   ٤٩وانظـر أيضـا الفقـرات       
بـأن يسـتند إلى البـنود التحفظـية إلا عـندما يسـتطيع أن يثبـت تسلسـل العهدة بتسليم الحاوية في حالة                        

 .مماثلة جوهريا للحالة التي تسلّمها بها أصلا

 من ٤٩وأُعـرب في الفـريق العـامل عـن شـيء مـن التأيـيد للـنص الـبديل المستنسخ في الفقرة                      -٧٠
، إذ قـيل إنـه يمـثّل حـلا وسـطا تجاريـا يحافظ على التوازن بين مصالح                   A/CN.9/WG.III/WP.62 الوثـيقة 

كمـا أفـيد إضافة إلى ذلك بأن النص البديل قد صيغ بعناية ليسمح ببنود تحفظية                . الشـاحنين والـناقلين   
ى قلّمـا سـمِح بهـا سـابقا، ولكـن كان هناك حرص على ضمان ألا يسمح النص بتلك التحفظات عل                

 .نطاق واسع دون أن يأخذ في الاعتبار عناية الناقل بالبضاعة

 بصيغته الواردة حاليا في     ٤٤وأُعـرب عـن تأيـيد قـوي في الفـريق العامل لنص مشروع المادة                 -٧١
وردا عـلى مـا أبـدي مـن قلـق إزاء الحاجـة إلى ضـمان أن الـناقل قد               . A/CN.9/WG.III/WP.56الوثـيقة   

 للمقتضيات رأي مفـاده أن الـنص على وجوب استيفاء البنود التحفظية             اعـتنى بالبضـاعة، أُعـرب عـن       
 مشروع المادة كون ينـبغي أن يكفـي للوفـاء بذلك الغرض، إضافة إلى     ٤١الـواردة في مشـروع المـادة        

 . لا يسمح بإعمال تلك البنود إلا في حدود تحفّظها على وصف البضاعة٤٤

، وخصوصـا لمســألة مـا إذا كــان   ٤٤ و٤١دتين لعلاقــة بـين مشــروعي المـا  اوالـتمس توضـيح    -٧٢
 والـتي مفادهـا أن الناقل   ٤١ ضـروريا في ضـوء العـبارة الـواردة في مشـروع المـادة             ٤٤مشـروع المـادة     

وردا عـلى ذلـك، أفيد بأنه بينما        ". لا يـتحمل مسـؤولية عـن صـحة المعلومـات المقدمـة مـن الشـاحن                "
 ٤٤دد يفـي باقتضـاءات معينة، يعتقد أن المادة        عـلى إدراج بـند تحفظـي مح ـ        ٤١يـنص مشـروع المـادة       

كمــا أفــيد بــأن المفعــول . ضــرورية حيــث إــا تــنص عــلى المفعــول القــانوني المترتــب عــلى ذلــك البــند 
الاســتدلالي للدلــيل الظاهــر أو القــاطع للمســتند أو للســجل لا يــبطله البــند الــتحفظي إبطــالا تامــا، إذ   

ومـع ذلـك، قُـدم اقتراح       . السـجل لا يسـمح بـتحفظات علـيها        توجـد معلومـات معيـنة في المسـتند أو           
 نظرا لتفضيل الفريق ٤١ في المادة ٤٤يـتعلق بالصـياغة وهـو أن يـنظر في تبسـيط الـنص بإدمـاج المادة                  

 .A/CN.9/WG.III/WP.56العامل للنص بصيغته الواردة في الوثيقة 
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  :٤٤ع المادة      الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشرو                            
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٧٣

 عـلى أن يعـاود النظر في صيغته حالما توضع     ٤٤أن يسـتبقي نـص مشـروع المـادة           -
 ٤٤، مع النظر في إدماج مشروع المادة   ٤١الصـيغة النهائـية لـنص مشـروع المادة          

 .٤١في مشروع المادة 
  
  "ة سلفا  أجرة النقل مدفوع"  -٤٥مشروع المادة  

ذُكّــر الفــريق العــامل بأنــه، بالــرغم مــن حــذف الفصــل المقــترح بشــأن أجــرة الــنقل في   -٧٤
 مـن ذلك الفصل بين معقوفتين في نص  ٤٥دورتـه الثالـثة عشـرة، فقـد احـتفظ بمشـروع المـادة          

وذُكّــر الفــريق العــامل أيضــا بــأن ذلــك الحكــم يحــافظ عــلى حــق الــناقل في  . مشــروع الاتفاقــية
" أجرة النقل مدفوعة سلفا " النقل من المُرسل إليه ما لم تظهر إفادة توكيدية مثل            تحصـيل أجـرة   

كما ذُكّر الفريق . عـلى مسـتند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول           
العــامل بــأن مقــترحي مشــروع المــادة قــالوا إن المقصــود مــن إدراجــه هــو أساســا توفــير الحمايــة 

 من الوثيقة   ١٦٤ و ١٦٣الفقرتان  (طراف ثالثة تحوز مستندات نقل، كالمصارف       والوضـوح لأ  
A/CN.9/552.( 

: ، وهي التالية  ٤٥ونظـر الفـريق العـامل في ثلاثة خيارات تتعلق بمعاملة مشروع المادة               -٧٥
من قواعد هامبورغ، أو ) ٤ (١٦حذفـه تمامـا؛ أو تنقـيحه بحيـث يـتطابق في جوهـره مـع المادة                 

 .ه في شكله الحاليالاحتفاظ ب
  

  حذف مشروع المادة            
وفي هذا الصدد، قيل إنه نظرا . ٤٥أُعـرب عـن قـدر مـن التأييد لحذف مشروع المادة          -٧٦

إلى أن الظـروف العامـة الـتي ينـبغي أن تدفـع فـيها أجـرة الـنقل كانت متروكة للقانون الوطني،             
ــتي لا يجــب أن تدف ــ     ــالجَ الظــروف ال ــم أن تع ــيس مــن الملائ ــنقل في مشــروع   فل ــيها أجــرة ال ع ف

كمـا قـيل إضافة إلى ذلك إن دفع أجرة النقل مسألة تجارية ينبغي أن تترك للأطراف       . الاتفاقـية 
 .لحلّها

  



 

27  
 

A/CN.9/616  

  من قواعد هامبورغ          ) ٤ (١٦تنقيح مشروع المادة بغية تحقيق تطابقه مع المادة                        
 ١٦يق تطابقه مع المادة  بغية تحق٤٥كـان هـناك قـدر من التأييد لتنقيح مشروع المادة             -٧٧

ولكـن، أُعـرب عـن قلـق إزاء هـذا الحكم من قواعد هامبورغ لأنه       . مـن قواعـد هامـبورغ     ) ٤(
 بشأن دفع أجرة النقل، حيث إن حق   ٤٥يتضـمن افتراضـا معاكسـا لمـا ورد في مشروع المادة             

ما لم تظهر الـناقل في تحصـيل أجرة النقل من المُرسل إليه بموجب قواعد هامبورغ يكون باطلا             
 ".أجرة النقل واجبة الدفع من المُرسل إليه"في مستند النقل إفادة توكيدية من قبيل العبارة 

  
  الاحتفاظ بمشروع المادة            

بيــنما اتجــه الــرأي عمومــا إلى أن هــذا الحكــم يعــالج مشــكلة عملــية ولكــنه لــيس حكمــا   -٧٨
. تفاظ بــالحكم بصــيغته الحالــيةجوهــريا مــن أحكــام مشــروع الاتفاقــية، أُعــرب عــن تأيــيد للاح ــ

وقـيل إن كـل مـا يفعله الحكم هو أنه يمثّل ما هو في الواقع ممارسة دولية لا خلاف عليها، وهي                 
 .بهاالمرسل إليه  أجرة النقل مدفوعة سلفا فليس بإمكان الناقل أن يطالب ذُكر أنأنه إذا 

ــيد الاحــتفاظ بمشــروع الحكــم، أشــير إلى أن الم     -٧٩ ــزا لتأي ــنه هــو أن يحــلّ   وتعزي قصــود م
أجرة "فـأولا، إذا تضـمن مسـتند الـنقل أو سجل النقل الإلكتروني العبارة               . مشـكلتين عمليـتين   

) والأطراف الثالثة عموما(كـان ذلـك بمـثابة توضيح مفاده أن المصارف       " الـنقل مدفوعـة سـلفا     
برر أمام لـن تصـبح أبـدا مسـؤولة عـن أجـرة الـنقل؛ وكـان ذلـك إبطـالا لدفـاع الشاحن غير الم                

" أجرة النقل مدفوعة سلفا   "نـاقل يسـعى إلى أن يحصـل مـنه أجـرة الـنقل اسـتنادا إلى أن مستند                    
 من ٥٧انظر الفقرة (هـو عـبارة عـن إيصـال صادر من الناقل يثبت أن أجرة النقل دفعت فعلا       

 هــذه وأُعــرب عــن تأيــيد للاحــتفاظ بمشــروع المــادة لكونــه يعــالج ). A/CN.9/WG.III/WP.62الوثــيقة 
 .المشاكل العملية

  
  حق الناقل في الحجز واقتراحات أخرى تتعلق بالصياغة                            

لوحـظ أن مشـروع المـادة، بصــيغته الحالـية، وإن كـان يؤكــد أن المُرسـل إلـيه أو طــرفا         -٨٠
ثالـثا آخـر لـيس ملـزما بدفـع أجرة النقل، فهو لا يستبعد صراحة احتمال تمسك الناقل بوجود              

ام المُرســل إلــيه أو طــرف ثالــث آخــر عــلى دفــع أجــرة الــنقل كــي يتســلّم  حــق في الحجــز لإرغــ
ورغـم الإعراب عن شيء من القلق إزاء إدراج حق الحجز في هذا الحكم بالنظر إلى               . البضـاعة 

 ١١٤انظر الفقرات (اتفـاق الفـريق العـامل عـلى إدراجـه في مكـان آخـر من مشروع الاتفاقية             
أُعـرب عـن تأيـيد لإدراج نـص عـلى غـرار الـنص الوارد        ،  )A/CN.9/594 مـن الوثـيقة      ١١٧إلى  

 . من أجل معالجة ذلك الوضعA/CN.9/WG.III/WP.62 من الوثيقة ٥٩في الفقرة 
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 عــلى مســتندات الــنقل القابلــة للــتداول لأن  تاريخــيا بــأن هــذا الحكــم كــان يقتصــر  وأوضِــح -٨١
اعــي إلى توســيع مشــروع ولكــن، كــان هــناك تأيــيد للاقــتراح الد. المشــاكل كانــت تنشــأ بخصوصــها

الحكـم كـي يشمل كلاّ من مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية القابلة وغير القابلة للتداول،       
إلا أن هـذا القـرار يمكـن أن يسـتدعي إعـادة الـنظر بعـد اتخـاذ الفريق العامل قرارا بشأن نص مشروع                     

 في هذا الصدد، النص المنقّح والمناقشة التي انظر، ( المـتعلق بالدلـيل الظاهـر أو الدلـيل القـاطع      ٤٣المـادة   
وإضافة إلى ذلك، اقترح أن يتضمن مشروع       . ) أعلاه ٦٨ إلى   ٥٨دارت في ذلـك الشأن في الفقرات        

 .٤٣ اقتضاء بأن تتصرف الأطراف بحسن نية على غرار النص الوارد في المادة ٤٥المادة 
  

  :٤٥ مشروع المادة         الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن                         
 :بعد المناقشة قرر الفريق العامل ما يلي -٨٢

 :٤٥ينبغي تنقيح نص مشروع المادة  - 

ــرة     ○   ــوارد في الفقــ ــرار الــــنص الــ ــلى غــ ــإدراج نــــص عــ ــيقة ٥٩بــ  مــــن الوثــ
A/CN.9/WG.III/WP.62؛ 

بتوسـيع صيغة النص كي يشمل كلاّ من مستندات النقل القابلة وغير القابلة              ○  
 ل؛للتداو

ــية تمشــيا مــع      ○   ــنظر في إدراج اقتضــاء بوجــوب تصــرف الأطــراف بحســن ن  بال
 .٤٣المادة 

  
  ٨الفصل       -التزامات الشاحن         

   مسؤولية الشاحن عن التأخر    -٣١مشروع المادة  
  مناقشة عامة لمشكلة المسؤولية عن التأخر                     

مسؤولية الشاحن عن التأخر ذُكّـر الفريق العامل بأن آخر عهده في النظر في موضوع         -٨٣
ــه الســابعة عشــرة    ــرات  (كــان في دورت ــيقة  مــن٢٠٧ إلى ١٩٩انظــر الفق ، )A/CN.9/594 الوث

  ١٣٣انظــر الفقــرات (وبأنــه ســبق لــــــه أن نظــر في هــذا الموضــوع في دورتــه السادســة عشــرة  
مت كما ذكّر بأن حكومة السويد كانت قد قدA/CN.9/591 .(       الوثـيقة    مـن    ١٤٧ إلى   ١٤٣و

، وبــأن اقــتراحات   )A/CN.9/WG.III/WP.74الوثــيقة  (وثــيقة تتضــمن معلومــات تــتعلق بالــتأخر      
مكـتوبة عـن هـذا الموضـوع كانـت قـد قُدمـت إلى الفـريق العـامل لكـي ينظر فيها خلال هذه الدورة                 

انظر (، وفي دورتـه السـابعة عشرة   )A/CN.9/WG.III/WP.73 الوثـيقة   مـن ٢٧ إلى ٢٤انظـر الفقـرات     (
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ــرة ا ــن  ٢٢لفقـــــ ــيقةمـــــ ــرات A/CN.9/WG.III/WP.67 الوثـــــ ــن ١٤ إلى ٨، والفقـــــ ــيقة  مـــــ الوثـــــ
A/CN.9/WG.III/WP.69 .(             وقـد اسـتند الفـريق العـامل في الـنظر في الأحكام المتعلقة بمسؤولية الشاحن

 في المــرفقين الأول والــثاني مــن الوثــيقة  ٣١عــن الــتأخر إلى الــنص بصــيغته الــواردة في مشــروع المــادة  
A/CN.9/WG.III/WP.56. 

 يكون الشاحن ملزما ٣٠ و٢٨واسـتذكر الفـريق العـامل أنـه بموجب مشروعي المادتين         -٨٤
كما . بـأن يسـلّم البضـاعة جاهـزة للنقل وبأن يزود الناقل بمعلومات وتعليمات ومستندات معينة       
زامات، اسـتذكر إضـافة إلى ذلـك بـأن مسـؤولية الشـاحن عـن الـتأخر، نتيجة لإخلال بتلك الالت                    

، ٢٢، في حـين أن مسؤولية الناقل عن التأخر ينظمها مشروع المادة  ٣١ المـادة    يـنظمها مشـروع   
 من  ٣١ إلى   ١٨انظر الفقرات   (الـتي نظـر فـيها الفـريق العـامل آخـر مـرة في دورتـه الثالثة عشرة                    

ســة بأنــه كــان قــد قــرر خــلال دورتــه السادأيضــا وذُكّــر الفــريق العــامل ). A/CN.9/552الوثــيقة 
عشــرة أنــه ينــبغي عمومــا أن تســتند المســؤولية عــن الإخــلال بالــتزامات الشــاحن إلى الخطــأ مــع   

وقــيل إن ). A/CN.9/591الوثــيقة  مــن ١٣٨انظــر الفقــرة  (وقــوع عــبء إثــبات عــادي علــيه     
اسـتثنائين لهـذه القـاعدة العامـة همـا أن الشاحن يعتبر مسؤولا مسؤولية تامة عن تخلّفه عن إبلاغ                 

طبـيعة البضـاعة الخطـرة الجـاري نقـلها أو عـن تخلّفه عن وضع علامة أو بطاقة على تلك            الـناقل ب  
ــك    ــا لذل ــادة   (البضــاعة وفق ــر مشــروع الم ــة     )٣٣انظ ــدم دق ــيجة لع ــف نت ــلاك أو تل ــن ه ، أو ع

ــناقل   ــيقة  مــن ١٥٠ إلى ١٤٨انظــر الفقــرات (المعلومــات والتعلــيمات المقدمــة بــالفعل إلى ال الوث
A/CN.9/591 .(ــية ليســت    كمــا لو حــظ أن مســؤولية الشــاحن في الــنص الحــالي لمشــروع الاتفاق

محـدودة، بحيـث أن الشـاحن، إذا ثبتـت مسـؤوليته، يمكـن أن يـتعرض لمسؤولية جسيمة ويحتمل                  
أن تكـون غـير قابلـة للـتأمين بشـأا، عن أي أضرار تبعية وكذلك عن أي خسارة مادية نتجت                 

  منها،٨ عموما، والفقرة A/CN.9/WG.III/WP.69قة انظر الوثي(عـن إخـلال بالـتزامات الشـاحن       
ــيقة  ١٤٧ إلى ١٤٣والفقــرات  ــدم    ). A/CN.9/591 مــن الوث ــه ق ــد اســتذكر الفــريق العــامل أن وق

اقـتراحا في دورتـه السـابعة عشـرة، نتـيجة لذلـك الشـاغل، بأنـه في حـال عدم وجود حد مقبول               
ــية نا     ــبغي حــذف    لمســؤولية الشــاحن عــن خســارة اقتصــادية أو أضــرار تبع ــتأخر، ين جمــة عــن ال

المسـؤولية عـن الخســارة الاقتصـادية أو الأضــرار التبعـية الـناجمة عــن الـتأخر مــن جانـب الشــاحن        
الوثــــيقة  مــــن ١٤ إلى ٨الفقــــرات (وكذلــــك مــــن جانــــب الــــناقل مــــن مشــــروع الاتفاقــــية  

A/CN.9/WG.III/WP.69.( 
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  رى معالجة مسألة التأخر في اتفاقيات وولايات قضائية أخ                            
ــيقة     -٨٥ ــتقديم للوث ــيل للفــريق العــامل، في معــرِض ال ، إن قواعــد A/CN.9/WG.III/WP.74ق

فيســبي لا تتضــمن أحكامــا بشــأن مســؤولية الــناقل عــن الــتأخر، بيــنما تتضــمن قواعــد -لاهــاي
هامـبورغ بـالفعل حكمـا مـن هـذا القبـيل يسـتند إلى الخطـأ، ويقتصـر على مبلغ يعادل ضعفين           

، ))ب) (١ (٦المادة  (الـنقل الواجـب دفعهـا على البضاعة المتأخرة          ونصـف ضـعف مـن أجـرة         
علاوة و. عـلى ألا تـتجاوز مجمـوع أجـرة الـنقل الواجـب دفعها بمقتضى عقد نقل البضائع بحرا                  

فيســبي وقواعــد هامــبورغ، يجــوز أن يكــون الشــاحن  -عــلى ذلــك، فإنــه وفقــا لقواعــد لاهــاي 
)  على التوالي  ١٢و) ٣ (٤انظر المادتين   (ا التأخر   مسـؤولا، استنادا إلى الخطأ، عن أضرار سببه       

أو اســتنادا إلى مســؤولية تامــة عــن الخســارة، بمــا في ذلــك الخســارة الــناجمة عــن الــتأخر، نتــيجة 
، أو نتيجة للتخلّف    )على التوالي ) ١ (١٧و) ٥ (٣انظر المادتين   (لـتقديم معلومـات غـير دقـيقة         

انظر قواعد هامبورغ،   ( عـن بضـاعة خطـرة        عـن وضـع علامـات أو بطاقـات، أو عـن الإبـلاغ             
واسـتذكر إضـافة إلى ذلـك أن مسـؤولية الشـاحن بموجـب تلك الأحكام            )). أ) (٢ (١٣المـادة   

 .غير محدودة

ذكّـر الفـريق العـامل أيضا بأنه في حين أن المسؤولية عن خسارة مادية ناجمة عن تأخر          و -٨٦
ن المسؤولية عن خسارة اقتصادية خالصة أو    معـروفة جيدا وواردة أصلا في مشروع الاتفاقية، فإ        

عـن أضـرار تبعـية ناجمـة عـن تأخر من جانب الشاحن أو الناقل ليست جزءا من قانون النقل في                 
ففــي تلــك الولايــات القضــائية لا يمكــن استعاضــة الخســارة الاقتصــادية    . بعــض الــنظم القانونــية 

ع حدوثهــا، وعــندما يكــون اســتردادها الخالصــة أو الأضــرار التبعــية إلا عــندما تكــون قابلــة لــتوق 
وأُعرب عن رأي مفاده أن إدراج المسؤولية عن تلك الأضرار ضمن . مشـاراً إلـيه في عقـد الـنقل     

مشــروع الاتفاقــية ســوف يشــكّل تغــييرا كــبيرا للوضــع الــراهن، ومــن ثم يتعــين أن يكــون ذلــك   
ــوازن      ــية الــتي تحــتاج إلى ت ــواردة في مشــروع الاتفاق ــيق بصــورة خاصــة في  إحــدى المســائل ال دق

 قُدم توضيح بأن شاغل الشاحنين الرئيسي بشأن مسؤوليتهم سـؤال طُرح،  وردا عـلى    . معالجـتها 
المحـتملة عـن الـتأخر هـو أن تخلّفهـم عـن تـزويد الـناقل في الوقـت المناسـب بمعلومات ومستندات                   

ادرة السفينة، وأن دقـيقة، أو أن أي ضرر تلحقه البضاعة بالسفينة، يمكن أن يؤدي إلى تأخير مغ              
الشـاحن المسـؤول عـن الـتأخير يعتبر مسؤولا مسؤولية غير محدودة عن التعويض على الناقل عن           
أي مـبالغ يتبـين أن الـناقل مسـؤول عـنها بسـبب تـأخير جمـيع الشـاحنين الآخـرين ذوي البضائع                    

 .على متن تلك السفينة
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  ثلاثة خيارات ممكنة لتناول موضوع التأخر                    
ترحـت ثلاثـة ـوج ممكنة يتسنى اتباعها في نص مشروع الاتفاقية فيما يتعلق بمعالجة         اق -٨٧

المسـؤولية عـن الخسـارة الاقتصـادية الخالصـة أو الأضرار التبعية الناجمة بسبب تأخر من جانب          
 .الشاحن أو الناقل

  
  لا مسؤولية عن التأخر من جانب الشاحن أو الناقل                       :  الأول  الخيار     

إن الخـيار الأول هو أن تترك المسؤولية عن التأخر خارج نطاق مشروع الاتفاقية       قـيل    -٨٨
ويستتبع .  الـناتج عـن تقديم الشاحن معلومات غير دقيقة         الـتأخر كلـيا، باسـتثناء المسـؤولية عـن         

 من التأخر، ويعني ذلك ترك قضية المسؤولية عن  التأخرذلـك الـنهج حذف جميع الإشارات إلى         
 . والناقل للقانون الوطني، ومن ثم فلا يكون هناك توحيدجانب الشاحن

ولكن قيل إن أحد مساوئ ذلك النهج هو  .  التأييد لذلك النهج   قدر من وأُعـرب عـن      -٨٩
 بشــأن الــنقل الأحــادي الواســطة، مــثل الاتفاقــية المــتعلقة بعقــود الإقليمــيةأن بعــض الاتفاقــيات 

، ١٩٧٨يغتها المعدلــة بــبروتوكول عــام   ، بصــ١٩٥٦، لعــام الــنقل الــدولي الطــرقي للبضــائع   
، وتذيــيل الاتفاقــية والقواعــد الموحــدة بشــأن عقــد الــنقل الــدولي للبضــائع بالســكك الحديديــة  

، ١٩٩٩المـتعلقة بالـنقل الـدولي بالسـكك الحديديـة، بصـيغتها المعدلة ببروتوكول التعديل لعام                
 الدول  تباينات لدى يمكن أن يوجد  ، مما  في التسليم  التأخر أحكامـا بشأن المسؤولية عن       تتضـمن 

وأُثـير داعـي قلـق إضـافي فـيما يـتعلق بذلـك النهج، وهو أنه في              . الأطـراف في تلـك الاتفاقـيات      
عنصرا هاما لا يمكن أن يوضع في الحسبان        ‘ وقته تقريبا ‘عصـر الـنقل الحديـث يعـد التسليم في           

 إضـافة إلى ذلــك،  .تأخرفي مشـروع الاتفاقـية لـو حـذف مـنه كـل مـا يشـكّل مسـؤولية عـن ال ـ          
لوحـظ أن الاقتصـار عـلى حذف جميع الإشارات إلى المسؤولية عن التأخر من جانب الشاحن           
في مشـروع الاتفاقـية لـن يؤدي بالضرورة إلى جعل الشاحن في حِلّ من مسؤوليته عن التأخر،     

احن عن أي ، بمـا في ذلـك مسؤولية الش    ٨وذلـك باعتـبار الـتزامات الشـاحن المبيـنة في الفصـل              
وإذا كان ينبغي ترك   . ٣١هـلاك تحدثه البضائع أو أي انتهاك لالتزاماته بمقتضى مشروع المادة            

ــتعلق        ــبغي حــذف الفصــل الم ــانون الوطــني، فين مســؤولية الشــاحن عــن الهــلاك الاقتصــادي للق
 . على الأقل٣١بالتزامات الشاحن بأجمعه، أو حذف مشروع المادة 
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 ء مسؤولية الناقل عن التأخر ولكن مع حذف مسؤولية الشاحن استبقا: الخيار الثاني  
  عن التأخر

قــيل إن الخــيار الــثاني هــو اســتبقاء مســؤولية الــناقل عــن الــتأخر في مشــروع الاتفاقــية،   -٩٠
ومن شأن هذا . ولكـن مـع حـذف مسـؤولية الشـاحن عـن الـتأخر وترك أمرها للقانون الوطني               

لية محدودة موحدة؛ وهي مسؤولية قيل إا أكثر أهمية من الـنهج أن يـترك الـناقل عرضـة لمسؤو     
المسـؤولية الموحـدة الـتي تقـع عـلى عـاتق الشـاحن من جراء التأخر، لأن الالتزام الرئيسي الذي            
يكــون عــلى الشــاحن بمقتضــى عقــد الــنقل هــو أن يدفــع أجــرة الشــحن، في حــين أن الالــتزام     

ولكن قيل مع ذلك إن الخيار الثاني . م البضاعةالرئيسـي الـذي يترتـب عـلى الـناقل هـو أن يسلّ        
 .يحدِث أيضا خللا في التوازن في معاملة كل من الشاحنين والناقلين

وتأيـيدا للخـيار الـثاني، قيل إن مسؤولية الشاحن عن التأخر لم تكن حتى الآن مشكلة        -٩١
أن عــامل الــزمن  مفادهــاولكــن ردا عــلى ذلــك أُبديــت ملاحظــة  . كــبيرة في الممارســة العملــية

أخــذت تــزداد أهميــته في الــنقل الحديــث، ومــن ثم فإنــه يمكــن أن يصــبح مشــكلة كــبيرة في           
عـلاوة على ذلك، لوحظ أنه، من الناحية النظرية، في حين أن الناقل لا ينبغي له أن   . المسـتقبل 

يكـون مســؤولا تجـاه جمــيع الشـاحنين الآخــرين عـن تأخــر مـن جانــب شـاحن واحــد، فإنــه في       
رسـة العملـية لا يزال ثمة مخاطرة محتملة في أن يعتبر الناقل مسؤولا عن الشاحنين الآخرين،      المما

وقيل من ثم إن . ومـن شـأنه عـندئذ أن يـتجه إلى الشـاحن المقصـر للحصـول عـلى تعويـض منه               
الخـيار الـثاني يمكـن القـبول بـه لأنه لن يكون من الإنصاف فرض مسؤولية واسعة النطاق على                

وقــد أثــيرت . دون تــزويد الــناقل بحــق الــرجوع تجــاه الطــرف المســؤول عــن الــتأخر الــناقل مــن 
دواعـي قلـق إضـافية بخصـوص أهمـية الموازنـة بـين المـنافع المـتوخاة من إدراج مسؤولية الشاحن                      
عـن الـتأخر، وصـعوبة مباشـرة إجـراءات مطالـبة من هذا النحو وإثباا أيضا، سواء أكان مبدأ             

 . أم لم يكنتحديد المسؤولية مطبقا
  

استبقاء مسؤولية كل من الناقل والشاحن عن التأخر وإيجاد حد مناسب : الخيار الثالث  
  لمسؤولية الشاحن

 الــتأخر مــن جانــب الــناقل جعــل مشــروع الاتفاقــية يشــملقــيل إن الخــيار الثالــث هــو  -٩٢
 عن وقد أُعرب عن بعض القلق بشأن إدراج مسؤولية الشاحن. وكذلـك مـن جانـب الشاحن    

الـتأخر، إذ ارتــئي أن ذلــك يمكــن أن يؤثــر في تجـارة خدمــات الخطــوط الملاحــية غــير المنــتظمة،   
حيـث كـثيرا مـا تـتعرض لدفـع تعويضـات عن الأضرار من جراء التأخر، وحيث يمكن كذلك                

.  والاحــتجازأن يمــس بــالأمور الــتعاقدية المســتقرة، ومــنها مــثلا المســؤولية عــن غــرامة الــتأخير   
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ى ذلـك، أُعرب عن دواعي قلق عامة بشأن احتمال إحداث أعباء تلقى على كاهل           عـلاوة عـل   
فيسبـي أو -الشـاحن، يمكـن أن يقـال إـا قـد تـتجاوز مـا هـو منصـوص علـيه في قواعد لاهاي                 

 .قواعد هامبورغ

وقـد ارتــئي أن بعـض مــزايا الخـيار الثالــث هـو أن الــنهج الـذي يتــبع فـيه مــن شــأنه أن        -٩٣
كما إن  . حدا يتيح إمكانية التنبؤ بالأمور واليقين والتوازن في مشروع الاتفاقية         يكـون جا مو   

التأيـيد المعـرب عـنه بشـأن الـبديل الثالـث إنمـا بـني عـلى الأكـثر عـلى مقدمـة تفترض إيجاد حد                  
المستخدمين " تأخر"و" هلاك" ولكن اقترح توضيح مفهوم اللفظتين       .مقـبول لمسؤولية الشاحن   

 .٣١ادة في مشروع الم
  

  الطرائق الممكنة لتعيين حد مسؤولية الشاحن عن التأخر                         
قُـدم عـدد مـن الاقـتراحات في الفـريق العـامل بشـأن أفضـل السبل لتقرير حد مناسب                     -٩٤

ــئي أن أي حــد مســؤولية مناســب يمكــن أن يكــون      . لمســؤولية الشــاحنين  وعــلى العمــوم، ارت
 إليه مشروع الاتفاقية النص على التعويض       منخفضـا على الأرجح، إذ ليس الهدف الذي يرمي        
عــلاوة عــلى ذلــك، ارتــئي أن أســاس حــد  . الكــامل عــن الخســارة الاقتصــادية موضــع البحــث 

المســؤولية ينــبغي أن يكــون عــالي المســتوى بدرجــة كافــية لــتقديم حافــز للشــاحن لكــي يــبذل     
 .قصارى جهده لأجل الوفاء بالتزاماته بمقتضى مشروع الاتفاقية

 واحـدا مـن الـنهوج الـتي اقترحـت اعتـبار الشـاحن مسـؤولا تمـام المسؤولية عن                     وكـان  -٩٥
الخسـارة الماديـة، أي عـلى سـبيل المـثال الهـلاك أو الـتلف ممـا قـد يـلحق بالسـفينة أو غيرهـا من                    
المعـدات، ولكـن مـع تحديـد مسـؤولية الشـاحن عـن الخسـارة الاقتصـادية الخالصـة بمـبلغ يعادل                       

 وأمـا بشـأن مساوئ هذا النهج فقد ارتئي أنه يمكن أن يحدِث تفاوتا      .قـيمة البضـاعة المشـحونة     
مـا، لأن شـحنة البضـاعة ذات القيمة المنخفضة يمكن أن تتسبب بالقدر نفسه من الضرر الذي           

. تسـببه شـحنة بضـاعة ذات قـيمة عالـية، وأنه يمكن أن يكون من الصعب إثبات قيمة البضاعة         
ه هي أنه سوف يكون من المنصف لشاحني الحجوم الكبيرة ولكـن ارتـئي أيضا أن إحدى مزايا       

وقيل إن هنالك   . مـن البضـائع الغالية القيمة أن يتعين عليهم أن يجازفوا في مواجهة مخاطر أكبر              
مـزية أخـرى في أن قـيمة معظـم السـلع في تجـارة خدمـات الخطـوط الملاحية مستقرة تماما على                  

 . إلى اتباع ج بشأن حقوق السحب الخاصةمدى الزمن، ومن ثم يمكن اجتناب الاضطرار

وقـد ارتـئي أن هـنالك جـا آخـر يمكن اتباعه في تقرير حد لمسؤولية الشاحن، وذلك               -٩٦
بإمكانـية ربطهـا بمـبلغ أجـرة الشـحن الواجـب دفعهـا عـلى البضـاعة المشحونة، وهو ج مماثل              

بيد أنه أُعرب عن . ٦٥شروع المادة  للـنهج المتبع في تعيين حد لمسؤولية الناقل عن التأخر في م           
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الاعـتقاد بـأن إحدى المشاكل في هذا النهج أن معدلات أجور الشحن تتباين كثيرا على مدى                 
 .الزمن، وأن هذا الحد المرتبط بالمبلغ يحتمل على أي حال أن يكون منخفضا بأكثر مما ينبغي

سؤولية الشاحن قد تتاح واقـترح أن هـنالك إمكانية أخرى أيضا لتقرير حد مناسب لم        -٩٧
في اسـتخدام نفـس حـد مسـؤولية الـناقل بالنسـبة إلى حالـة هلاك البضاعة أو تلفها حسبما هو                 

ومـع أن وضـعية مسـؤولية الشـاحن عن التأخر لا يمكن أن يقال          . ٦٤مبـين في مشـروع المـادة        
ا النهج تتمثّل إـا هـي نفـس مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها، فقد قيل إن مزية هذ       

ولوحظ أن هذا النهج كان . في أنـه سـوف يكـون منصـفا، وأنـه معروف جيدا وقابل للتنبؤ به            
 .قد اتُّبع في أحد النظم القانونية المحلية

ومـن الـنهوج الإضـافية المقـترحة لأجل تقرير مقدار حد المسؤولية الاقتصار على أخذ            -٩٨
وقـد اعـتقد هنا أيضا بأن مزايا        . لى حـد معقـول    يمكـن الـتأمين علـيه إ      مـبلغ محـدد بمعـدل أجـور         

 .اتباع ج من هذا النحو إنما تتجسد في اليقين وقابلية التنبؤ

وقـد قُـدم اقـتراح بأن مستوى الحد المعين لمسؤولية الشاحن ينبغي أن يمتد لكي يشمل             -٩٩
ذلك الاقتراح شيئا ولقي . جمـيع مسـؤولياته المحـتملة، بمـا في ذلك المسؤولية عن الخسارة المادية            

. إدراج حكم يجمل الظروف التي يمكن فيها تجاوز ذلك الحد   وقُـدم اقتراح آخر ب    . مـن التأيـيد   
 ربـط غـرامة التأخير       يدعـو إلى   لكـن الفـريق العـامل لم يـأخذ بهـذا الاقـتراح، ولا باقـتراح آخـر                 
 .بالتأخر المقصود، ومن ثم يكون خاضعا لمستوى حد المسؤولية

  
عالجة المسؤولية عن الخسارة فيما يتعلق بمإليها الفريق العامل خلص ت التي الاستنتاجا  

  الاقتصادية أو التبعية الناجمة عن التأخر
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٠٠

ينـبغي مواصـلة الأخـذ بالـنهج المتـبع في معالجـة المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية                  -
عــية اللــتين يســببهما الــتأخر مــن جانــب الشــاحن أو مــن  الخالصــة أو الأضــرار التب

جانـب الـناقل، وهو النهج الوارد بأنه الخيار الثالث، وذلك باعتباره النهج الأمثل       
بشـأن مشـروع الاتفاقـية، رهنا بمسؤولية الفريق العامل عن استبانة طريقة مناسبة              

لأضرار التبعية  في تحديـد مسـؤولية الشـاحن عـن الخسـارة الاقتصادية الخالصة أو ا              
 .الناجمة بسبب التأخر
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  مقترحات بشأن استبانة مستوى مناسب للحد من مسؤولية الشاحن عن التأخر        
 الفـريق العـامل مـا قـرره سـابقا بشـأن ضـرورة مواصـلة الأخـذ بالنهج المتبع في              اسـتذكر  -١٠١

ة اللتين يسببهما التأخر من معالجـة المسـؤولية عـن الخسـارة الاقتصـادية الخالصة أو الأضرار التبعي             
الوارد وصفه في (، "الخيار الثالث"جانـب الشـاحن أو مـن جانـب الـناقل، وهـو النهج الوارد في               

وذلــك باعتــباره )  أعــلاه٩٣ و٩٢الفقــرتين ، والــذي نوقــش في A/CN.9/WG.III/WP.74الوثــيقة 
استبانة طريقة مناسبة في  الـنهج الأمـثل بشـأن مشـروع الاتفاقـية، رهنا بتمكّن الفريق العامل من                

 .تحديد مسؤولية الشاحن عن الخسارة الاقتصادية الخالصة أو الأضرار التبعية الناجمة عن التأخر

ــتأخر غرضــه         -١٠٢ ــترح الاحــتفاظ بمســؤولية الشــاحن عــن ال ــأن مق ــامل ب ــريق الع ــر الف وذُكِّ
ة عـن الخسارة الاقتصادية     اسـتيعاب متطلّـبات الولايـات القضـائية الـتي لا يعـترف فـيها بالمسـؤولي                

الخالصـة الـناجمة عـن الــتأخر من جانب الشاحن أو الناقل، ما لم تكن تلك المسؤولية قابلة للتنبؤ                     
ففي تلك . بهـا ومـا لم تـرد الإشـارة في عقـد الـنقل إلى الحصـول عـلى تعويـض عـن تلك الخسارة            

تفاقية قد يجعلهم مسؤولين    الولايـات القضـائية، يشـعر الـناقلون بـالقلق مـن حيـث إن مشروع الا                
عـن هـذا الـتأخر إزاء سـائر الشـاحنين الآخـرين الذيـن لهـم بضـاعة على متن السفينة، على الرغم                

وكذلـك، يشـعر الشـاحنون في تلـك الولايات     . مـن أن الشـاحن هـو المسـؤول عـن ذلـك الـتأخر             
لناقل برفع دعوى القضـائية بـالقلق إزاء احـتمال تعرضـهم الشـديد جـدا للمسـؤولية عـندما يقوم ا           

 .رجوع عليهم

واقـترح أن يكـون أي حكـم بشـأن مسـؤولية الـناقل عـن الـتأخر متضـمنا توضيحا يبين                   -١٠٣
عـدم مسـؤولية الـناقل عن الهلاك أو التلف الذي يعود سببه إلى فعل أو إغفال من جانب شاحن        

بشأن عدم ضرورة هذا وقوبـل هـذا الاقتراح بالتأييد، رغم القلق الذي أعرب عنه البعض       . آخـر 
التوضـيح الذي قد يبعث على الحيرة بعد أن سبق إدراج هذا الاستثناء من المسؤولية ضمن المبدأ                  

 التي تعفي الناقل من كامل المسؤولية أو من ١٧مـن مشـروع المـادة       ) ١(العـام الـوارد في الفقـرة        
خر ليس ناجما عن خطأ   سـبب أو أحـد أسـباب الهلاك أو التلف أو التأ           "جـزء مـنها إذا أثبـت أن         

بيد أنه أُشير إلى أن هذا التوضيح قد يظلّ        ". ١٩ارتكـبه هـو أو أي شـخص مشـار إليه في المادة              
 يمكـن أن يخضـع إلى تفسيرات قضائية مختلفة تجعل الناقل مسؤولا   ١٧مفـيدا لأن مشـروع المـادة        

اء خطأ عام في عدم إنشاء نظم تمنع مثل هذا التأخرمع ذلك، ربما من جر. 

١٠٤-           ــيين حــد ــو مجــرد تع ــنحو ه ــذا ال ــن ه ــراد حكــم م ولوحــظ أن القصــد الكــامن في إي
لية فـيما يتعلق بالخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخر، لكن ذلك الحد لن ينطبق على          ؤوللمس ـ

الخسـائر الماديـة أو التبعـية الـناجمة عـن الإخلال ببعض الالتزامات التعاقدية الأخرى، مثل عدم                  
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غ الـناقل بخطـورة البضـاعة المـنقولة أو عـدم وضـع علامـة أو بطاقة على هذه البضاعة تبعا                      إبـلا 
، والــذي ينــبغي أن يــتحمل الشــاحن مطلــق المســؤولية عــنه   )٣٣انظــر مشــروع المــادة (لذلــك 

ويظـلّ الشـاحن أيضـا مسـؤولا عـن الخسـارة التبعـية التي تنجم عن             ).  أعـلاه  ٩٥الفقـرة   انظـر   (
يــلحق بالســفينة أو عــن البضــائع المشــحونة الأخــرى أو عــن الإصــابات    الضــرر المــادي الــذي  

 .٣٢و ٣٠ و٢٨الشخصية، والتي تعزى إلى أي إخلال بالتزاماته بمقتضى المواد 
  

  احتمال الحد من مسؤولية الشاحن عن الـتأخر                       
ــامل بشــأن الطــرائ      -١٠٥ ــتي ســبق أن أجــراها الفــريق الع ق في معــرض الإشــارة إلى المناقشــة ال

، اقترح ) أعلاه١٠٠ إلى ٩٤انظر الفقرات (الممكـنة لتعـيين حـد مسـؤولية الشـاحن عـن الـتأخر            
وقيل .  وحدة من حقوق السحب الخاصة     ٥٠٠ ٠٠٠أنـه بالإمكـان الـنظر في مـبلغ مقـرر قدره             

في شـرح ذلـك إن سـبب اقـتراح مـبلغ مقـرر هـو مـا ثبت بالبرهان من وجود صعوبات في ربط               
ن المسـؤولية بـوزن أو قيمة البضائع أو بأجرة النقل، لأن أيا من هذه العوامل لا      مسـتوى الحـد م ـ    

فالشاحن الذي يشحن نفايات، على سبيل المثال، قد . يقـابل بالضـرورة المخاطـرة المحـتملة المعنية     
ولوحـظ أن المقدار  . يحـدث القـدر نفسـه مـن الضـرر الـذي يحدثـه شـاحن المعـدات الإلكترونـية                  

 كـون الـرقم المذكـور يتسـم بشـيء من العشوائية، استند إلى متوسط أسعار أجرة                 المخـتار، رغـم   
ــين     ــتراوح ب ــذي ي ــات ال ــل الحاوي ــوع   ٣ ٠٠٠ و١ ٥٠٠نق ــلحاوية، وأن مجم ــريكي ل  دولار أم

مقـدار الحـد مـن المسـؤولية اعتـبر كافـيا لضـمان تحمـل الشـاحنين لكـامل المسـؤولية عن حالات                         
 .ايتهم من التعرض المفرط للمسؤولية في الحالات الاستثنائيةالتأخر العادية، ولكن مع حم

 آراء شـركات الـتأمين بشـأن مـا إذا كـان ذلك الرقم المقترح للحد           أن تسـتطلع   واقـترح  -١٠٦
مـن المسـؤولية مناسـبا، أو مـا إذا كـان مـن الأنسـب تعـيين حد عام مل مسؤولية الشاحن عن            

ير إلى أنــه قــد يكــون مــن الــلازم القــيام بتحلــيل العلاقــة بــين  وأُشــ. الخســارة الاقتصــادية الخالصــة
 لـتقرير مــا إذا كـان المقــدار المقـترح لـلحد مــن المسـؤولية يمــثّل       الاقـتراح الـتكلفة والمـنفعة في هــذا  

مخاطـرة محـتملة قابلـة للـتأمين، ومـا إذا كـان سـيؤثّر في أسـعار أجـرة الـنقل ومن ثم يكون لـه أثر                          
وردا عـلى اقتراح بأن تعيين حد عام مل مسؤولية     . رة الدولـية أم لا    شـديد الوطـأة عـلى الـتجا       

الشــاحن الــناجمة عــن الــتأخر ســوف يكــون هــو الأنســب، قــيل إن مــثل هــذا الــنهج قــد يتطلّــب   
بالضـرورة تعـيين حـد أعـلى للمسـؤولية مـن أجـل استيعاب الاحتمالات الضعيفة نسبيا لحدوث                   

 .خسائر استثنائية
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  بإمكانية استرداد التعويضات              مقترح يتعلق      
 أنه ينبغي   ولكن لوحظ لوحـظ أن مشـروع الاتفاقـية لا يشـير صـراحة إلى هذه المسألة،                 -١٠٧

أن تكـون إمكانـية التنـبؤ والسـببية مـن العناصـر الضـرورية لـنجاح المطالـبة بـتعويض عن أضرار،                    
 لمشروع الاتفاقية أن يتضمن وقيل إنه ينبغي. مثـلما هـو الحـال في ولايـات قضـائية داخلية مختلفة         

ــا  ــية اســترداد     حكم ــناول مســألة إمكان ــية لا يت الخســارة الاقتصــادية  يوضــح أن مشــروع الاتفاق
 ومـن أجـل توضـيح المسائل من هذا    . وبأـا تحـال بـناء عـلى ذلـك إلى القـانون الوطـني             الخالصـة 

دون إخلال بالمادة : "ليالـنحو، قُـدم اقـتراح بإضـافة حكـم إلى مشـروع الاتفاقية على غرار ما ي       
، لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـنع تطبـيق القواعـد المـتعلقة بنطاق الأضرار التي يمكن الحصول                  ٢٣

 واقترح أنه ينبغي أن يكون هذا المبدأ". عـلى تعويضـات عـنها بموجـب القـانون الواجـب تطبـيقه          
ث كيف يمكن أن يطبق      عـلى كـل مـن الـناقلين والشـاحنين، وأنـه ينـبغي للأمانـة أن تبح                  منطـبقا 

 .هذا المبدأ على نظم المسؤولية المشمولة بموجب مشروع الاتفاقية

الواردة في الاقتراح " القانون الواجب تطبيقه"وأثـير سـؤال عمـا هـو المقصـود بالعـبارة         -١٠٨
واقترح في هذا الصدد . ومـا إذا كانـت تشـير إلى القـانون الـتعاقدي أو إلى قـانون دولة المحكمة            

كما قُدم . إيـراد إشـارة إلى قـانون دولـة المحكمة، لأن التقييم يتعلق بخسارة اقتصادية      ينـبغي   أنـه   
مع ذلك، أُعرب عن قلق من أنه قد يكون    . اقـتراح بـأن تـترك المسـألة للتفسـير من قبل المحاكم            

مفعـول الاقـتراح هـو عـدم وجـود أيـة مسـؤولية فـيما يـتعلق بالـتأخر عـلى الإطلاق، حيثما لا                         
 .ون هناك مسؤولية عن خسارة اقتصادية بموجب القانون الواجب تطبيقهتك
  

  مقترح بشأن حرية التعاقد              
أثـير سـؤال عمـا إذا كـان ينـبغي أن يكـون الحـد مـن مسـؤولية الشاحن خاضعا لحرية                        -١٠٩

، قرر الفريق العامل لدى نظره      ) أدناه ١٩٤ إلى   ١٩٠انظر الفقرات   (يرد أدناه   وكمـا   . الـتعاقد 
أن ) الـتي تتناول الحد من المسؤولية عن الخسارة الناتجة من تأخر الناقل  (٦٥ مشـروع المـادة     في

بين معقوفتين إلى أن يقرر الفريق العامل ما إذا      " ما لم يتفق على خلاف ذلك     "يسـتبقي العبارة    
ــية أو عــدم        ــر مــن جانــب الشــاحن في مشــروع الاتفاق ــراد إدراج المســؤولية عــن تأخ كــان الم

 لـناقل بـأن يـدرج بـندا ضمن سند الشحن            ٦٥واقـترح أنـه إذا سمـح مشـروع المـادة            . دراجهـا إ
الخـاص بـه يسـتبعد مسـؤوليته عـن الـتأخر أو يخفضـها، فإن ذلك الاستبعاد أو التخفيض ينبغي             

. أن يعـود بالـنفع تلقائـيا عـلى الشاحن بإجراء تخفيض متناسب معهما في مسؤوليته عن التأخر       
د طـريقة للـنفع ثنائية الاتجاه في حكم من هذا القبيل من شأنه أن يعزز مقبولية              واقـترح أن إيجـا    

 .٦٥في النص فيما يتعلق بمشروع المادة " ما لم يتفق على خلاف ذلك"العبارة 
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  مجموعة المقترحات الثلاثة             
قــيل إن المقــترحين بجعــل حــد المســؤولية خاضــعا لحــرية الــتعاقد، وبــالحد مــن الأضــرار   -١١٠

 ٢٣ولوحظ أن المادة . لبعـيدة الصـلة أكـثر مما ينبغي عملا بالقانون الواجب تطبيقه متكاملان           ا
. تـورد حسـابا لـتقرير الـتعويض الـذي يجـب أن يدفعـه الناقل بخصوص هلاك البضاعة أو تلفها               

ولوحــظ أن الــناقل قــد يكــون مســؤولا عــن خســائر أخــرى أيضــا، وأن الحكــم المقــترح بشــأن  
د الوطنـية المـتعلقة بسـببية الأضـرار وإمكانـية التنـبؤ بهـا يوضـح صراحة ما               الحفـاظ عـلى القواع ـ    

 .كان مفهوما ضمنا بمقتضى مشروع الاتفاقية

وفي حـين أن الفـريق العـامل أعـرب عـن آراء إيجابـية عمومـا بشأن اموعة الكاملة من                 -١١١
الاقتصادية الخالصة الناتجة   بـتقرير حـد لمسؤولية الشاحن عن الخسارة           المـتعلقة  ثلاثةال ـقـترحات   الم

فأُعرب عن بعض الشك إزاء     . عـن الـتأخر، أثـيرت بعـض المخـاوف حـيال مقـترح حرية التعاقد               
كيفـية تطبـيق مبدأ التناسب عمليا، وخصوصا في أحوال تستخدم فيها حرية التعاقد، على سبيل      

 إذا كان هذا النهج كما أُعرب عن بعض القلق مما     . المـثال، لاختـيار مقـياس آخـر تماما للخسارة         
 .مناسبا عموما، وقيل إنه سوف يكون من الضروري دراسة النص الجديد المقترح بعناية

وكـان هـناك تأيـيد للـرأي القائل بأنه ينبغي لأي نص يؤخذ به أن يوضح أن الحد من                 -١١٢
عويض مسـؤولية الشـاحن لا يمـتد ليشـمل الالـتزامات الـتعاقدية، مـثل غـرامة تـأخير المهلة أو الت           

كمـا اتفق على أنه لا يمكن اتخاذ قرار   . عـن أضـرار حجـز السـفينة الـناجم عـن مشـارطة إيجـار               
 .ائي بشأن هذه المقترحات إلى أن يتاح نص مكتوب

  
الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن المقترحات الثلاثة المتعلقة بالحد من   

  :مسؤولية الشاحن عن التأخر
 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -١١٣

 مقترح مكتوب بشأن مسألة     إعـداد ينـبغي   اسـتنادا إلى المناقشـات الـواردة أعـلاه،           -
 الحد من مسؤولية الشاحن عن التأخر، للنظر فيه في دورة مقبلة؛

إضـافة إلى ذلـك، ينـبغي إعـداد نـص يتعلق بكل من الحفاظ على القواعد الوطنية                   -
، وبإمكانـية حرية التعاقد     اسـترداد الخسـارة الاقتصـادية الخالصـة       ية  المـتعلقة بإمكان ـ  

لأجـل تسـوية حـد مسـؤولية كـل مـن الشـاحن والـناقل، مـن حيـث ارتباط ذلك                     
 .٦٥في مشروع المادة " ما لم يتفق على خلاف ذلك"بالعبارة 
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  ١٤ الفصل  -الحقوق في رفع الدعوى    
 ٦٧ الذي يتألّف من مشروعي المادتين ١٤كـان معروضـا عـلى الفريق العامل الفصل          -١١٤

 ومعلومات تتعلق بهذه A/CN.9/WG.III/WP.56 بصـيغتيهما الحاليـتين الواردتـين في الوثيقة     ٦٨و
وأشـار الفـريق العـامل إلى أنـه كـان قـد تبادل       . A/CN.9/WG.III/WP.76المسـألة تـرد في الوثـيقة     

ــه    ــية بشــأن مســألة الحــق في رفــع الدعــوى في دورت  مــن ٥٩ و٥٨الفقــرتان ( التاســعة آراء أول
ــيقة  ــرة    ) ،A/CN.9/510الوثـ ــة عشـ ــه الحاديـ ــألة في دورتـ ــأن المسـ ــلة بشـ ــة مفصـ وأجـــرى مناقشـ

 ).A/CN.9/526 من الوثيقة ١٦٢ إلى ١٤٩الفقرات (

وقـبل الانـتقال إلى الـنظر في مشـروع الفصـل من الناحية الموضوعية، نظر الفريق العامل              -١١٥
وأُشير في هذا الصدد إلى أنه كان . غي الاحـتفاظ بأحكامـه بأيـة حـال        في مسـألة مـا إذا كـان ينـب         

 ٢٣٧انظر الحاشية (هناك تأييد في دورات الفريق العامل السابقة لحذف مشروع الفصل بكامله 
 ).A/CN.9/526 الوثيقة من ١٥٧ و١٥٢؛ والفقرتين A/CN.9/WG.III/WP.56 الوثيقة من

ل أن يقدم حلولا موحدة لمسائل عملية هامة تقدم         وأُشـير إلى أن مشروع الفصل يحاو       -١١٦
غير أنه أصبح من الواضح أن غرض الفصل مفرط    . لهـا الـنظم القانونـية المخـتلفة حلـولا مختلفة          

في الطمـوح، رغـم أنـه جدير بالثناء، وأنه من غير المحتمل أن يتمكن الفريق العامل من التوصل     
 .طروح فيهإلى توافق في الآراء بشأن الموضوع الم

 يمكـن أن تدمـج في الأحكـام الواردة في           ٦٧ورغـم أن بعـض جوانـب مشـروع المـادة             -١١٧
 مــن مشــروع ١٤ المــتعلق بمســؤولية الــناقل، كــان هــناك تأيــيد قــوي لحــذف الفصــل ٦الفصــل 
بـيد أنـه أُعـرب عـن الأسـف لأن حـذف مشـروع الفصل سيجعل مشروع الاتفاقية            . الاتفاقـية 

 المـتعلقة بـالحق في رفـع الدعوى لقوانين داخلية من المحتمل أن تكون               يـترك عـددا مـن المشـاكل       
وعـلى سـبيل المـثال، ذكـر أنـه كـثيرا مـا يفـترض خطـأً أن حـامل سند الشحن له حق            . متبايـنة 

وكذلـك فـيما يـتعلق بالمسـتندات غـير القابلة للتداول، سيظل عدم      . حصـري في رفـع الدعـوى     
الــذي لا يكــون طــرفا في عقــد نقــل ولكــنه أصــيب  الــيقين قائمــا بشــأن مــا إذا كــان الشــخص 

 .بضرر يكون له الحق في رفع الدعوى
  

  :١٤الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفصل                                  
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١١٨

  برمته؛١٤أن يحذف الفصل  -

 ).مسؤولية الناقل (٦ في الفصل ٦٧أن ينظر في إدماج بعض جوانب المادة  -
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  ١٥الفصل   -الوقت المتاح لرفع الدعوى  
 إلى ٦٩ الذي يتألف من مشاريع المواد ١٥كـان معروضـا عـلى الفريق العامل الفصل      -١١٩
 ومعلومــات تــتعلق بهــذه المســألة تــرد  A/CN.9/WG.III/WP.56 بصــيغتها الــواردة في الوثــيقة ٧١

الفـريق العـامل إلى أنــه قـد تـبادل آراء أولـية بشــأن      وأشـار  . A/CN.9/WG.III/WP.76في الوثـيقة  
) A/CN.9/510 مـن الوثيقة  ٦٠الفقـرة  (مسـألة الوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى في دورتـه التاسـعة                

من  ١٨٢ إلى ١٦٣الفقرات (وأجـرى مناقشـة مفصـلة بشـأن المسـألة في دورتـه الحاديـة عشرة        
روع الفصــل لم تكــن موضــع تســاؤل في وأُشــير إلى أن الحاجــة إلى مشــ). A/CN.9/526الوثــيقة 

 .دورات الفريق العامل السابقة
  

  أنواع المطالبات التي ينبغي أن يشملها الفصل
بــدأ الفــريق العــامل مداولاتــه بالــنظر في الــنطاق المناســب للفصــل، وخصوصــا أنــواع     -١٢٠

 .المطالبات التي ينبغي أن يشملها

لعــامل عــلى أن مشــروع الفصــل ينــبغي أن  وكــان هــناك اتفــاق عــام في إطــار الفــريق ا  -١٢١
وينبغي أن تظل   . ينطـبق عـلى المطالـبات المـتعلقة بعقـد الـنقل المنشـأ بمقتضـى مشـروع الاتفاقية                  

مثل المطالبات  (الأنـواع الأخـرى مـن المطالـبات بـين الشـاحن والـناقل والطرف المنفّذ البحري                  
 .لغير متأثّرة بمشروع الفص) المتعلقة بعدم دفع أجرة النقل

وشـرع الفـريق العـامل في الـنظر فـيما إذا كانـت فترة التقادم ينبغي ألا تنطبق إلا على                    -١٢٢
ــتد أيضــا لتشــمل          ــبغي أن تم ــنفّذ، أم ين ــبحري الم ــناقل أو الطــرف ال ــة ضــد ال ــبات المقدم المطال

ته وذُكِّر الفريق العامل بأن المسألة كانت قيد النظر في دور       . المطالـبات المقدمـة ضـد الشـاحنين       
 ).A/CN.9/526 الوثيقة من ١٦٦انظر الفقرة (الحادية عشرة 

 وأُعــرب عــن بعــض التأيــيد لقصــر نطــاق الفصــل عــلى المطالــبات المقدمــة ضــد الــناقل   -١٢٣
، عـلى أن يـترك الوقـت المتاح لرفع الدعوى بخصوص جميع المطالبات           والطـرف المـنفّذ الـبحري     

 ذُكـر أنـه في حـين أن المطالبات ضد الناقلين،    وتأيـيدا لهـذا الـنهج،     . الأخـرى للقـانون الداخـلي     
الـتي تـتعلق في معظـم الحـالات بهـلاك البضاعة أو تلفها، تكون في الغالب موحدة الشكل، فإن       
المطالـبات المحتملة ضد الشاحنين، على سبيل المثال، نتيجة للتأخر المعزو لعدم صحة المعلومات           

. قـد تشـمل طائفـة أوسـع بكـثير من الحالات          أو للـتلف الـذي تـلحقه بضـاعة خطـرة بالسـفينة              
ولذلـك فقـد تقتضـي تلـك المطالـبات تحقـيقا واسـع الـنطاق مـن جانـب الناقل، يتطلّب إعداده                      
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ولذلك لا . عـلى نحـو سـليم وقـتا أطـول ممـا تتطلّـبه المطالـبات المعـتادة بشأن البضاعة المشحونة             
 .الاتفاقيةينبغي لتلك المطالبات أن تخضع لفترة تقادم بمقتضى مشروع 

وإزاء هــذا التقيــيد اقــترح أن يشــمل الـــنطاق كــل المطالــبات المقدمــة ضــد الـــناقلين          -١٢٤
والشـاحنين عـلى السـواء، وذلـك توخـيا لإمكانـية التنبؤ ومعاملة جميع الأطراف في عقد النقل                   

حنين وقـيل إن الاختلافات في طبيعة المطالبات التي يمكن تقديمها ضد الشا    . عـلى قـدم المسـاواة     
ــناقلين ليســت ذات صــلة نظــرا إلى أن الفصــل        ــا ضــد ال ــتي يمكــن تقديمه ــبات ال ــة بالمطال مقارن

يتطلّـب أن تـناقش الدعـوى مناقشة كاملة خلال فترة التقادم، ولكنه لم يعرض سوى الفترة      لا
 .الزمنية التي ينبغي أن تستهل في غضوا الإجراءات القضائية أو التحكيمية

واتفق في اية المطاف على     . العامل في الحجج المقدمة تأييدا للاقتراحين     ونظـر الفـريق      -١٢٥
أن مشـروع الاتفاقـية ينـبغي أن يشـمل المطالـبات المقدمـة ضـد كـل مـن الـناقل والطرف المنفّذ             

 .وكذلك المطالبات المقدمة ضد الشاحن
  

  مدة فترة التقادم          
لمناسـب الـذي يجـوز أن تـرفع الدعــوى      مسـألة الوقـت ا   بعـد ذلـك  تـناول الفـريق العـامل    -١٢٦
وكـان هـناك بعـض التأيـيد للاقـتراح الداعـي إلى إتاحـة حـدود زمنية مختلفة وفقا لطبيعة                   . خلالـه 
ســتكون مناســبة فــيما يــتعلق  ) ربمــا تكــون ســنتين (وقــيل إن إتاحــة فــترة زمنــية أطــول  . المطالــبة

تمل أن تكــون أكــثر تعقــدا، بيــنما بالمطالــبات المقدمــة ضــد الشــاحنين نظــرا إلى طبيعــتها الــتي يح ــ
بيد أن  . يمكـن اعـتماد فـترة أقصـر مدـا سـنة واحـدة فـيما يتعلق بالمطالبات المقدمة ضد الناقلين                    

. الــرأي الســائد في الفــريق العــامل فضــل إدراج فــترة زمنــية واحــدة تطــبق عــلى جمــيع الأطــراف  
واحدة على جميع المطالبات، لأن وأُعـرب عـن التأيـيد للاقـتراح الداعي إلى تطبيق حد مدته سنة         

وقـيل إن تحديـد فـترة أطول    . هـذه هـي الفـترة المعـتمدة حالـيا في العديـد مـن الولايـات القضـائية            
ربمـا يؤثّـر سـلبا عـلى تسـوية المطالـبات، نظـرا إلى الاتجاه الملاحظ في الممارسة والمتمثّل في تأخير                       

بــيد أن الــرأي . بل انقضــاء فــترة الــتقادمتقــديم المطالــبات المــتعلقة بالتســوية حــتى وقــت قصــير ق ــ 
الغالـب في الفـريق العـامل كان مؤداه أن التعقيدات المحتملة الناشئة فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة               

 .ضد الشاحن قد يكون من الأفضل مراعاا بتحديد فترة تقادم مدا سنتان لجميع المطالبات
  
  عاوى  التقادم المسقط للد-٦٩مشروع المادة  

 بصـيغتيهما الواردتـين في الوثـيقة    ٦٩شـرع الفـريق العـامل في الـنظر في خـياري المـادة        -١٢٧
A/CN.9/WG.III/WP.56 ــخين ــرة والمستنسـ ــيقة  ١٩ في الفقـ ــن الوثـ . A/CN.9/WG.III/WP.76 مـ
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ولوحــظ أن الخــيار ألــف يشــير إلى أن الــناقل أو . ٦٩ونظــر في عــدة مســائل فــيما يخــص المــادة 
ــبر"الشــاحن  إذا لم تســتهل إجــراءات قضــائية أو تحكيمــية في غضــون ســنة    " أ مــن المســؤولية ي
أو " (تســقط") "الدعــاوى"أو " (الحقــوق"وفي مقــابل ذلــك، يشــير الخــيار بــاء إلى أن  . واحــدة

 . إذا لم تبدأ إجراءات قضائية أو تحكيمية في غضون سنة واحدة") تبطل بالتقادم"

. دة أسـئلة موضـوعية تنشـأ عـند اختـيار أحد الخيارين     وأشـار الفـريق العـامل إلى أن ع ـ      -١٢٨
وسـقوط الحــق قـد نوقــش في إحـدى دورات الفــريق    " فـترة الــتقادم "وأُشـير إلى أن التميـيز بــين   

العـامل السـابقة وأن الاخـتلاف قـد يؤثّـر عـلى انطـباق فترة التقادم أو اختيار القانون الواجب                     
 .)A/CN.9/526 الوثيقة من ١٦٧الفقرة (التطبيق 

واسـتمع الفـريق العـامل إلى آراء مخـتلفة فـيما يـتعلق بالطـريقة الـتي ينبغي أن يصاغ بها                       -١٢٩
وأُشـير إلى أنه لا يوجد اتساق بين النظم القانونية بشأن طبيعة فترة التقادم             . مـبدأ فـترة الـتقادم     

 الحق الذي   ففـي حين أن انقضاء فترة التقادم، في بعض النظم القانونية، يسقط عادة            . وتأثيرهـا 
تـتعلق بـه فـترة الـتقادم، فإن فترة التقادم، في نظم أخرى، لا تؤدي إلا إلى حرمان الطرف ذي               

وتطبق بعض النظم القانونية كلتا القاعدتين،   . الحـق من إمكانية إنفاذ الحق باللجوء إلى القضاء        
.  قابلة للإنفاذاعـتمادا على طبيعة المطالبة، حيث يبطَل بعض المطالبات بينما تصبح أخرى غير           

وأُشـير كذلـك إلى أن ذلـك التميـيز له عـدد مـن النـتائج العملـية، مـثل مـا إذا كـان الطـرف في              
العقـد الـذي تأثـرت مطالبـته بفـترة الـتقادم يـبقى محتفظا بإمكانية التمسك بتلك المطالبة، رغم                    

ها الطرف أـا بطلـت بالـتقادم، كدفـع يقدمـه مـن أجـل الحصـول عـلى مقاصـة في مطالبة أكّد           
وتـبقى هذه الإمكانية قائمة بالنسبة للمطالبات التي لم تعتبر غير قابلة للإنفاذ             . الآخـر في العقـد    

 .إلاّ بسبب فترة التقادم، ولكنها لا تكون متاحة عندما يكون الحق الأساسي قد أبطل

وكـان هـناك بعـض التأيـيد لاعـتماد قاعدة تقضي بأن تسقط حقوق المُطالب بمقتضى                   -١٣٠
ويعني . مشـروع الاتفاقـية بانقضـاء فـترة الـتقادم، وأن يعتمد من ثم النهج الوارد في الخيار ألف         
بطلت "ذلـك، في الممارسـة العملـية، أنه لا يمكن للطرف الذي سقط حقه أن يستخدم مطالبة                  

عــن " تــبطل بالــتقادم"حظــر اســتخدام المطالــبات الــتي وقــيل إن . عــن طــريق المقاصــة" بالــتقادم
 سوابق في صكوك دولية أخرى بشأن نقل البضائع، وخصوصا    مسـألة تدعمهـا    لمقاصـة طـريق ا  

 بشــأن عقــد نقــل الاتفاقــية المــتعلقة بعقــود الــنقل الــدولي الطــرقي للبضــائع واتفاقــية بودابســت  
، اللـتين تستبعدان صراحة مقاصة المطالبات التي      ٢٠٠٠البضـائع بالطـرق المائـية الداخلـية لعـام           

 . تبطل بالتقادم
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ــادة      -١٣١ ــرأي الســائد كــان هــو أن مشــروع الم ــر إلا عــلى  ٦٩غــير أن ال ــبغي أن يؤث  لا ين
ــنا         ــاء، ره ــوارد في الخــيار ب ــنهج ال ــك، ال ــا لذل ــه يفضــل، وفق ــية إنفــاذ حــق المُطالــب وأن إمكان

وقيل إن ذلك النهج، الذي يحفظ ". الحقوق"فقط وليس   " الدعـاوى "بالاحـتفاظ بالإشـارة إلى      
اصـة، يتسـق مـع الحـل الـذي اعـتمد في اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي         حـق المُطالـب في المق     

ويتسـم أيضـا بمـيزة عـدم حفـظ حق الأطراف في اختيار ما إذا كانت ستقدم مطالبة           . للبضـائع 
وبدون احتمال  . أم لا بشـأن أسـاس تقيـيم الطـرف للفـائدة المـتوقّعة، مقارنـة بتكالـيف المطالبة                  

     غـرى الأطـراف عـلى تقـديم مطالـبات حـتى وإن كانـت غير اقتصادية من        إجـراء المقاصـة، قـد ت
 .أجل حماية أنفسها إزاء احتمال قيام الطرف الآخر في العقد بتقديم مطالبة

وطُـرح سـؤال بشـأن مـا إذا كـان مـن الممكن أن تعلَّق فترة التقادم المتاحة في مشروع             -١٣٢
وقيل إن النظم . إن كـان ذلـك ممكـنا   تـنقطع   أو ، وفي أي ظـروف تعلـق    أو أن تـنقطع    الاتفاقـية 

، أو حــتى جعــل  أو قطعهــاالقانونــية المخــتلفة تتــيح عــددا مــن الإمكانــيات لتعلــيق فــترة الــتقادم 
ونظرا إلى تباين الحلول المتاحة بمقتضى القوانين  . الفـترة تـبدأ في السريان مرة أخرى من الصفر         

وفي هذا . أن تـترك المسـألة للقـانون الداخلي   الداخلـية، كـان هـناك تأيـيد للاقـتراح الداعـي إلى            
الصـدد، اقـترح أن يتضـمن مشـروع الاتفاقـية حكما يبين القانون الذي ينبغي أن ينظم المسألة                 

. بحيـث أنـه ينـبغي، في هـذه الحالـة، الاختـيار بـين القـانون المنطـبق عـلى العقـد وقـانون المحكمة                    
 أو لداخلية بشأن مسألة تعليق فترات التقادمووضـع الفـريق العـامل في اعتـباره تـنوع القوانين ا            

، ولكـنه رأى عمومـا أن مشـروع الاتفاقـية ينـبغي أن يتيح قاعدة موحدة بشأن المسألة،        قطعهـا 
وســاد اتفــاق عــام في الفــريق العــامل مــؤداه أن مشــروع   . بــدلا مــن تــركها للقــانون الداخــلي 

، باستثناء الحالات  أو قطعهاالتقادمفترة  الاتفاقـية ينـبغي أن يستبعد صراحة أي نوع من تعليق   
 .٧١ بمقتضى مشروع المادة  أو الانقطاعالتي يكون الطرفان قد اتفقا فيها على ذلك التعليق

  
  :٦٩الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٣٣

 ليشمل المطالبات المقدمة ضد كل من ٦٩ع المادة  ينـبغي أن يوسـع نطـاق مشـرو         -
 الناقل والشاحن؛

 ينبغي أن تحدد الفترة الزمنية بسنتين لكلا نوعي المطالبات؛ -

ــاء، بــدون الإشــارة إلى إبطــال     - ــبغي أن يســتخدم الخــيار ب ، كأســاس "الحقــوق"ين
 للتعبير عن مبدأ فترة التقادم؛
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 التقادم، إلاّ بناء على اتفاق الطرفين        لفترة  أو قطع  ينـبغي أن لا يسـمح بأي تعليق        -
 ؛٧١بمقتضى مشروع المادة 

 أن ٦٩ينــبغي للطــرف الــذي تــبطل مطالبــته بالــتقادم بمقتضــى مشــروع المــادة          -
 يحتفظ، على الرغم من ذلك، بإمكانية المقاصة؛

ينـبغي أن تعـد الأمانـة صـيغة مـنقحة لمشـروع المـادة، تـراعي فيها الاعتبارات الواردة              -
 .أعلاه

  
   بدء سريان فترة التقادم -٧٠مشروع المادة  

 الذي ينص على تاريخ بدء سريان فترة        ٧٠أشـار الفريق العامل إلى أن مشروع المادة          -١٣٤
وذُكِر أنه ). A/CN.9/526 من الوثيقة ١٧٠الفقرة (الـتقادم قـد نوقـش في دورته السابعة عشرة         

يكـون مرتـبطا بـتاريخ التسليم الفعلي    قـد ظهـر تفضـيل في ذلـك الوقـت لـتاريخ لـبدء السـريان            
ــاريخ التســليم       لا ــاعدة تشــير إلى ت ــه ق ــنقل، عــلى أن تكمل تــاريخ التســليم المشــترط في عقــد ال

ورئـي أن مسـألة معلّقـة في هذا الصدد هي    . بمقتضـى العقـد في حـالات هـلاك البضـاعة الكـلي           
ت تجـاه الناقل والطرف  إذا كـان ينـبغي اسـتخدام نفـس تـاريخ بـدء السـريان بشـأن المطالـبا                 مـا 

 .المنفّذ البحري والشاحن
  

  المطالبات تجاه الناقل والطرف المنفّذ البحري                         
اتفـق عمومـا عـلى أن الغـرض من الحكم هو توفير اليقين بواسطة تاريخ لبدء السريان                -١٣٥

يسـهل تعييـنه ويمكـن فـيه للشـخص الـذي يرغـب في تقـديم مطالـبة أن يقدمهـا، كما يمكن فيه                
شــخص الــذي قــد تقــدم مطالــبة تجاهــه أن يعــلم مــا إذا كانــت المطالــبة ســتقدم أم لا، بحيــث   لل

 .يكون انقضاء الفترة مؤكدا ويمكن التنبؤ به

غـير أن سـؤالا طرح بشأن ما إذا كان واضحا بما فيه الكفاية أن مشروع المادة يقصد                -١٣٦
 من مشروع ٥ أو ٤المرجعية إلى الفقرة وقـيل إن الإحالة  . الإشـارة إلى تـاريخ التسـليم الفعـلي        

، عـن فـترة المسـؤولية تعـتم ذلـك القصـد إلى حـد أن إحالـة مـن هذا القبيل يمكن أن                   ١١المـادة   
 والبـنود الـواردة في عقـد الـنقل التي     ٧٠لأغـراض مشـروع المـادة    " التسـليم "تـربط بـين مفهـوم      

 ١١تــرجع إلى مشـروع المــادة  وفي هـذا الصـدد، لوحــظ أن المحكمـة قـد     . تحـدد تـاريخ التســليم  
واتفـق الفريق العامل على أنه ينبغي  . عـلى أي حـال لـدى البـت في مسـألة مـا يشـكّل التسـليم             

 مـن مشروع  )٥( أو )٤(فقـط، دون إحالـة إلى الفقـرة     " التسـليم "لمشـروع المـادة أن يشـير إلى         
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  ٣اثل في المــادة ، الــذي يســتخدم أيضــا في ســياق ممــ"التســليم"، نظــرا إلى أن مفهــوم ١١المــادة 
من قواعد هامبورغ، معلوم وموضح بإسهاب      ) ٣ (٢٠فيسبي والمادة   -مـن قواعـد لاهاي    ) ٦(

 .في قانون السوابق القضائية

وقُـدم اقـتراح بـأن يشـار، في حـال هـلاك البضـاعة الكـلي، إلى التاريخ الذي يتولى فيه           -١٣٧
". يتم فيه الناقل تسليم البضاعة"يخ الذي   الـناقل البضـاعة كـتاريخ لـبدء السـريان بدلا من التار            

ودعـا اقـتراح آخـر إلى اسـتخدام الـتاريخ الـذي يـتولى فيه الناقل البضاعة كتاريخ لبدء السريان         
وقيل إن الإشارة إلى التاريخ الذي      . بشـأن كـل مـن المطالـبات العاديـة وحـالات الهـلاك الكلي              

مبينا في تفاصيل العقد عملا بالفقرة الفرعية       يـتولى فـيه الناقل البضاعة، والذي ينبغي أن يكون           
، توفّـر عنصـرا يمكـن الـتحقق منه موضوعيا لتعيين وقت      ٣٨مـن مشـروع المـادة       ‘ ١‘) و) (١(

، "التسليم"بـدء سـريان فـترة الـتقادم كمـا تعزز اليقين القانوني على نحو أفضل من الإشارة إلى                
ي عـلاوة عـلى ذلـك أن قـرار الفريق العامل     ورئ ـ. الـتحقق مـن هـذه المسـألة    الـتي قـد تحـتاج إلى     

ونال . بـتحديد فـترة الـتقادم بسـنتين يوفّـر وقـتا كافيا لشمل تاريخ البدء الأسبق في هذه الحالة                   
ذلــك الاقــتراح شــيئا مــن التأيــيد، ولكــن ارتــئي أن هــناك مشــكلة محــتملة هــي أن ســريان فــترة  

الا، فضـل الفـريق العامل أن يستبقي   وإجم ـ. الـتقادم سـوف يـبدأ قـبل أن ينشـأ الحـق في المطالـبة            
ــبع في قواعــد         ــنحو المت ــاريخ التســليم الفعــلي وهــو ــج معــروف عــلى ال ــنهج القــائم عــلى ت  ال

غير أنه . فيسـبي وقواعـد هامـبورغ، اسـتنادا إلى أن تلك القواعد تمثّل صيغا مجربة جداً             -لاهـاي 
قل البضاعة كتاريخ لبدء السريان كـان هـناك تأيـيد للـنظر مستقبلا في استخدام تاريخ تولي النا       

 .في حالة الهلاك الكلي

وأُعـرب عن قدر من التأييد للنص المستخدم في قواعد هامبورغ لكونه يتضمن إشارة                -١٣٨
 . بصيغته الحالية٧٠إلى التسليم الجزئي الذي لا يتناوله بشكل صريح مشروع المادة 

ن قاعدة محددة لحالات هلاك البضاعة      ، بصـيغتها الحالـية، تتضم     ٧٠وذكّـر بـأن المـادة        -١٣٩
وقيل إن القاعدة الاحتياطية . لن يحصل في تلك الحالات    " التسليم"الكـلي، إذ مـن الواضـح أنّ         

". يـوم كـان يجـب تسليم البضاعة فيه   ] آخـر "[الـواردة في مشـروع المـادة تـربط فـترة الـتقادم ب ــ          
وردا على . قد تكون غامضة" كـان يجب تسليم البضاعة "وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن العـبارة        

حكم احتياطي  " كـان يجـب تسـليم البضاعة فيه       "ذلـك، لوحـظ أن الإشـارة إلى الـتاريخ الـذي             
مقـبول فيما يتعلق بحالات الهلاك الكلي إذ أنه يجعل تاريخ التسليم بمقتضى العقد، الذي ينبغي             

كما أُفيد علاوة   . التقادمأن يتسـنى الـتحقّق مـنه بالرجوع إلى تفاصيل العقد، نقطة بداية لفترة               
يوم كان يجب تسليم البضاعة فيه قد أُدرجت بغية مراعاة          " آخر"عـلى ذلـك بـأن الإشـارة إلى          
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الحـالات الـتي لا يشـترط فـيها تسليم البضاعة في تاريخ محدد وإنما في غضون وقت معين، مثل                   
 .أسبوع أو شهر معين

غي أن ينطـبق نفـس تاريخ بدء السريان         وكـان هـناك بعـض الارتـياب ممـا إذا كـان ينـب               -١٤٠
وقيل إن ميزة النص على فترة موحدة بشأن تاريخ         . بشـأن المطالـبات تجـاه طـرف مـنفّذ بحـري           

غير أن بعض . بـدء السـريان هـي أنـه يفـي بالحـرص العمـلي عـلى توفـير الـيقين وإمكانـية التنبؤ                  
بل أن يستلم الطرف المنفّذ الشـكوك أُثـيرت حـيال النص على فترة موحدة لبدء السريان تبدأ ق        

ورأى الــبعض أنــه لا ينــبغي لســريان فــترة الــتقادم أن . الــبحري البضــاعة أو يأخذهــا في عهدتــه
ولوحظ أنه  . يـبدأ تجـاه الأطراف المنفّذة البحرية إلا في التاريخ الذي يمكن المطالبة فيه بتعويض              

ة سنتين وألا يشير التاريخ إلا  بيـنما قد يصح ذلك، وحيث إن الفريق العامل قد قرر تحديد فتر            
 .إلى بدء سريان فترة التقادم، فإن تطبيق التاريخ نفسه لن يكون مضنيا جداً

  
  المطالبة تجاه الشاحن           

أُشـير إلى أنّ شـكوكا أُثيرت بشأن ما إذا كان وقت التسليم وثيق الصلة بفترة التقادم                  -١٤١
ــبات تجــاه الشــاحن     ــتعلق بالمطال ــيما ي ــرة (ف ــن ١٧٣الفق ــيقة  م ــئي أن وا). A/CN.9/526الوث رت

تلك التي يمكن تقديمها تجاه     ب  مقارنة اخـتلاف طبيعة المطالبات التي يمكن تقديمها تجاه الشاحنين        
. فــيما يتصــل بالــتاريخ الــذي حدثــت فــيه الخســائر  الــناقلين يقتضــي تطبــيق فــترة مخــتلفة للــبدء  

 الراسخة، لا يبدأ سرياا إلا عندما تصبح        وعمومـا، قـيل إن فـترة التقادم، وفقا لمبادئ القانون          
وقــيل إنــه ينــبغي . للطــرف المعــني الــذي تســري علــيه فــترة الــتقادم مطالــبة تجــاه الطــرف الآخــر 

للفـريق العـامل أن يسـعى إلى وضـع قواعـد محـددة، نظـرا للتنوع الكبير في المطالبات التي يمكن                    
. طالـبات الأكثر تجانساً فيما يتعلق بالحمولات أن يقدمهـا الـناقلون تجـاه الشـاحنين، مقارنـة بالم       

واقــترح أيضــا اســتخدام قــاعدة عامــة تشــير إلى الوقــت الــذي تصــبح فــيه للــناقل مطالــبة تجــاه     
وحظـي هذا الاقتراح   .الشـاحن، إذا اعتـبر مـن غـير الممكـن عملـيا صـوغ قواعـد أكـثر تحديـدا                

 .ببعض التأييد

مـن الأفضـل الـنص عـلى تاريخ البدء ذاته بشأن     بـيد أن الـرأي المخـالف ذهـب إلى أنّ        -١٤٢
. المطالـبات تجـاه كـل مـن الشـاحن والـناقل مـن أجـل تعزيـز اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ               

وأُشـير إلى أن تصـرفات الشـاحن التي قد تسبب ضررا للناقل، ومنها مثلا عدم توفير معلومات        
ــيمات مناســبة ب     ــديم تعل ــتها، تحــدث في معظــم   عــن خطــورة البضــاعة، أو عــدم تق شــأن مناول

الأحـيان قـبل تسـليم البضـاعة بوقـت طويـل، وبذلـك يكـون الـناقل، في الواقـع، قد استفاد من              
وإضــافة إلى ذلـك، قــيل إن تـاريخ التســليم،   . كـون فـترة الــتقادم لـن تــبدأ قـبل تســليم البضـاعة     
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 أفضل من الإشارة الـذي يعـد حدثـا ملموسـاً يسـهل التـيقن منه، يعزز اليقين القانوني على نحو             
إلى الوقـت الـذي ينـتهك فـيه الشـاحن التزاماته أو يسبب فيه الضرر للناقل، وهو وقت يختلف                  

وأيـد الفـريق العـامل هـذا الـرأي الأخير واتفق على أن ينطبق              . بـلا شـك مـن حالـة إلى أخـرى          
 .تاريخ البدء ذاته على المطالبات تجاه كل من الشاحن والناقل

  
  :٧٠تي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                          الاستنتاجات ال        

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٤٣

، على أن ينقَّح بحذف الإشارتين      ٧٠الاحـتفاظ بالـنص الـوارد في مشـروع المـادة             -
 من قواعد هامبورغ؛) ٢ (٢٠ ومراعاة الصيغة الواردة في المادة ١١إلى المادة 

 .المعقوفتين وحذف" خرآ "بكلمة الاحتفاظ -
  
  تمديد فترة التقادم  -٧١مشروع المادة  

أُشــير إلى أن هــناك حكمــا يمكِّــن الأطــراف مــن تمديــد فــترة الــتقادم منصوصــا علــيه في  -١٤٤
ــاي ــادة (فيســـبي -قواعـــد لاهـ ــبورغ )) ٦ (٣المـ ــادة (وقواعـــد هامـ ولوحـــظ أن )). ٤ (٢٠المـ
د هامبورغ من حيث أنه يسمح للشخص الذي  يستند بقدر كبير إلى قواع٧١مشـروع المـادة     

تقـدم مطالـبة تجاهـه بـتمديد فـترة الـتقادم عـن طـريق إعلان يصدره في أي وقت خلال سريان                
فيسـبي الـتي تشترط   - يخـتلف عـن قواعـد لاهـاي     ٧١ولوحـظ أن مشـروع المـادة        . فـترة الـتقادم   

 .وجود اتفاق وقد تسمح بإجراء تمديد حتى بعد انقضاء فترة التقادم

، أُشـير إلى أن مشروع      ٧١وردا عـلى سـؤال بشـأن اشـتراط شـكل الإعـلان في المـادة                  -١٤٥
ــية     ٣المــادة   يشــترط أن يكــون الإعــلان مكــتوبا ولكــنه يقــبل اســتخدام الاتصــالات الإلكترون
 .أيضا

 .ورأى الفريق العامل أن اشتراط الشكل مناسب -١٤٦
  

  : ٧١ المادة    مشروع     أن  بش  العامل    الفريق   إليها   خلص   التي   الاستنتاجات       
 .٧١بعد المناقشة، قرر الفريق العامل أن يحتفظ بالنص الحالي لمشروع المادة  -١٤٧
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   دعوى التعويض  -٧٢مشروع المادة  
 يـنص على تمديد خاص للفترة الزمنية  ٧٢أشـار الفـريق العـامل إلى أن مشـروع المـادة              -١٤٨

 عـلى سـبيل المـثال، وقـت كاف لرفع دعوى      فـيما يـتعلق بدعـوى الـرجوع حـتى يـتاح للـناقل،             
عــلى الــناقل المــتعاقد مــن الــباطن عــندما تــرفع الدعــوى عــلى الــناقل مباشــرة قــبل انقضــاء فــترة   

))  مكررا٦ (٣المادة (فيسبي -وأُشـير إلى وجود قاعدة مماثلة في كل من قواعد لاهاي    . الـتقادم 
 )).٥ (٢٠المادة (وقواعد هامبورغ 

ــل  -١٤٩ ــا عـ ــان معروضـ ــياران  وكـ ــامل خـ ــريق العـ ــيقة  (ى الفـ ــيغتيهما الواردتـــين في الوثـ بصـ
A/CN.9/WG.III/WP.56  ــرة ــيقة  ٤٧ والمستنســختين في الفق ــن الوث ). A/CN.9/WG.III/WP.76 م

ولوحـظ أن الخـيارين ينصان على تاريخي بدء مختلفين لفترة التسعين يوما الإضافية بعد انقضاء                 
 .٦٩الفترة الواردة في المادة 

شـير إلى أن الخـيار بـاء قـد صـيغ لتـبديد قلق بعض بلدان القانون المدني التي لا يمكن               وأُ -١٥٠
من ) أ(بيد أنه قيل إن الفقرة . أن تسـتهل فـيها دعـوى تعويـض إلا بعـد صـدور الحكم النهائي               

 تعـالج ذلك الوضع على نحو واف بالإشارة إلى الوقت الذي يتيحه القانون      ٧٢مشـروع المـادة     
 .لولاية القضائية التي تقام فيها الإجراءات القضائيةالمنطبق في ا

وتعزيـزا للـيقين، قُدم مقترح مفاده أن يدرج اشتراط تقديم إخطار مبكر إلى الشخص                -١٥١
الـذي قـد تقـدم تجاهـه مطالـبة بالـتعويض للسـماح لــه بالاحـتفاظ بالأدلـة الـتي قـد تفقـد إذا لم              

ترح أن يقـدم ذلك الإخطار في غضون تسعين يوما بعد  واق ـ. يقـدم إخطـار خـلال تلـك الفـترة        
 .وحظي هذا الاقتراح ببعض التأييد. اية فترة التقادم وألا تخضع تلك الفترة للتمديد

  
  :٧٢الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٥٢

 الخيار باء؛أن يحذَف  -

أن يحــتفظ بالخــيار ألــف ويــنقَّح لكــي يشــمل الخــيارين المحــتملين المــتعلقين بــتقديم  -
 .إخطار بشأن الدعوى الأصلية
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   المطالبات المضادة -٧٣مشروع المادة  
 يسـتند إلى اقتراح قُدم في دورة الفريق العامل الحادية           ٧٣أُشـير إلى أن مشـروع المـادة          -١٥٣

 مشــروع الاتفاقــية ينــبغي أن يتــناول المطالــبات المضــادة وأن أنــواع المطالــبات عشــرة مفــاده أن
 ).A/CN.9/526 من الوثيقة ١٧٧انظر الفقرة (هذه ينبغي أن تعامل معاملة دعاوى الرجوع 

، بصيغته الحالية، غير واضح وبالغ    ٧٣وأُعـرب عن شاغلين مفادهما أن مشروع المادة          -١٥٤
 ليقتصـر عـلى المطالـبات المضـادة التي تقدم من     ٧٣قّح مشـروع المـادة   واقـترح أن يـن   . الاتسـاع 

وأُشـير إلى أن الفـريق العـامل كـان قـد قـرر بـالفعل أن يحتفظ في مشروع المادة                   . أجـل المقاصـة   
ممـا سيحفظ حق المطالب في المقاصة، وبالتالي        " الحقـوق "ولـيس   " الدعـاوى " بالإشـارة إلى     ٦٩

واتفق على أن موضع حكم من هذا       . ه الحالي، عديم الفائدة   ، بشكل ٧٣يصـبح مشـروع المـادة       
 . القبيل بشأن المقاصة يتطلب أن ينظر فيه الفريق العامل في مرحلة مناسبة

  
  :٧٣الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٥٥

 تتناول قاعدة بشأن المقاصة وأن تدرج تلك    ٧٣شـروع المـادة     أن تعـد صـيغة مـنقحة لم        -
 . أو في موضع مناسب آخر في مشروع الاتفاقية٧٣الصيغة إما في مشروع المادة 

  
   رفع الدعاوى على مستأجر السفينة عارية       -٧٤المادة  

ن يحدد  تتـناول شـاغلا مفـاده أن فـترة الـتقادم قد تنقضي قبل أ      ٧٤أُشـير إلى أن المـادة        -١٥٦
 ٤٠المسؤول بمقتضى مشروع المادة " الناقل"المطالـب هويـة مسـتأجر السـفينة عاريـة الذي هو           

 ليراعــي قــرار الفــريق العــامل القاضــي  ٧٤واتفــق عــلى أن يعــدل الــنص الــوارد في المــادة  ). ٣(
وأن يحتفظ بالصيغة   )  أعلاه ٢٨ و ٢٥ إلى   ١٧ الفقراتانظـر   ) (٣ (٤٠بإعـادة صـوغ الفقـرة       

 . بين معقوفتين للنظر فيها في دورة مقبلة٧٤قّحة لمشروع المادة المن
  

  :٧٤الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  
 بين ٧٤بعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل أن يحـتفظ بالـنص الـوارد في مشروع المادة           -١٥٧

 ).٣ (٤٠ي اتخذه بشأن مشروع المادة معقوفتين وأن ينقَّح ذلك النص وفقا للقرار الذ
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  )٢ (٨٠مادة إضافية محتملة فيما يتعلق بنقل الدعاوى عملا بمشروع المادة        
أشـار الفريق العامل إلى أن اقتراحا كان قد قُدم، في دورته السادسة عشرة، بأن ينص                  -١٥٨

 الدعــاوى عمــلا مشــروع الاتفاقــية عــلى معاملــة القــيد الــزمني لــرفع دعــاوى فــيما يتصــل بــنقل 
 ).A/CN.9/591 من الوثيقة ٥٧انظر الفقرة ) (٢ (٨٠بمشروع المادة 

دعوى ) ٢ (٨٠واقـترح أن تكـون أي دعـوى يمكـن أن تـنقل بمقتضـى مشروع المادة                   -١٥٩
تفسـيرية، بصـفة عامـة، لإنكـار مسـؤولية الـناقل وألا تتضمن تلك الدعوى إجراءات مشروعة            

 من ٥٩ إلى ٥٧انظر الفقرات    (٨لقة بالمسـؤولية بمقتضى الفصل      تجـاه الشـاحن كالمطالـبة المـتع       
واتفـق الفـريق العـامل عـلى عـدم الحاجـة إلى قـاعدة خاصـة فيما يتصل           ). A/CN.9/591الوثـيقة   

 ).٢ (٨٠بنقل الدعاوى عملا بمشروع المادة 
 

  :الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن المادة الإضافية المحتملة                                     
ــنقل          -١٦٠ ــتعلق ب ــيما ي ــادة إضــافية ف ــزوم إلى م ــه لا ل ــامل أن ــريق الع ــرر الف بعــد المناقشــة، ق

 .الدعاوى
  

  ١٣ الفصل  -حدود مسؤولية الناقل
ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تـناول فـيها موضـوع حدود مسؤولية الناقل كانت                  -١٦١

، )A/CN.9/552 من الوثيقة ٦٢لى  إ٣٨ و٣١ إلى ٢٥انظر الفقرات   (أثـناء دورتـه الثالـثة عشـرة         
 ٩٢ إلى ٨١ و٧٠ إلى ٦٥انظر الفقرات (وبأنـه سـبق ونظـر في هذا الموضوع في دورته العاشرة        

وأُشـير أيضـا إلى أنّ حكومـة الصـين كانت قد قدمت وثيقة تتضمن     ).  A/CN.9/525مـن الوثـيقة  
رحات كتابـية كانت قد     ، وإلى أنّ مقـت    )A/CN.9/WG.III/WP.72الوثـيقة   (معلومـات عـن الـتأخر       

 ٢٩ انظر الفقرات(قدمـت بشـأن هـذا الموضـوع لكـي ينظر فيها الفريق العامل في دورته الحالية             
وقد استند ). A/CN.9/WG.III/WP.77 وانظر الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.73 من الوثيقة   ٣٦إلى  

 الـنص الـوارد في المرفق   الفـريق العـامل في نظـره في الأحكـام المـتعلقة بحـدود مسـؤولية الـناقل إلى                 
 .A/CN.9/WG.III/WP.56 والمرفق الثاني من الوثيقة لالأو
  

   أساس حدود المسؤولية   -٦٤مشروع المادة  
  )١(الفقرة      

وفّـر طـريقة لحســاب مسـتوى حــدود    ت ٦٤مــن مشـروع المــادة  ) ١(لوحـظ أنّ الفقـرة    -١٦٢
 وفي قواعد هامبورغ، فإن النهج فيسبي-وكمـا هـو الشـأن في قواعـد لاهـاي          . مسـؤولية الـناقل   
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المتـبع في مشـروع الاتفاقـية يـتوخى الحساب على أساس الكيلوغرام أو الطرد من البضاعة التي                
ــن القيمــتين            ــلى م ــبلغ الأع ــلى أســاس الم ــن المســؤولية ع ــيح الحــد م ــا يت ــت، مم هلكــت أو تلف

 يكون الشاحن قد أعلن     تتضمن استثناء هو عندما   ) ١(وأُشـير أيضـا إلى أنّ الفقرة        . المحسـوبتين 
البضاعة التي هلكت أو تلفت وأدرج ذلك في تفاصيل العقد،    " طبيعة وقيمة "قـبل الشـحن عن      

واتفق الفريق العامل على ضرورة . أو عـندما يكـون طـرفا عقـد النقل قد اتفقا على مبلغ أعلى             
، بمــثابة )١(ة اعتــبار المــبلغ الــنهائي لمقــدار الحــد مــن المســؤولية، الــذي ســوف يــدرج في الفقــر  

عنصـر مـن عناصـر الـتوازن العـام في نظـام المسؤولية المنصوص عليه في مشروع الاتفاقية، ومن         
مـن دون الإشارة بالتحديد إلى أي مقادير أو  ) ١(ثم فقـد اتفـق عـلى مواصـلة نظـره في الفقـرة           

ني المتعلق وإضافة إلى ذلك، ذكر أن إجراء التعديل الضم     . مـبالغ في هـذه المرحلة من المناقشات       
 من مشروع الاتفاقية    ١٠٤بمسـتوى الحـد مـن مسـؤولية الـناقل، الـذي يـرد في مشـروع المـادة                    

والـذي يوفّـر مرونة إضافية تتيح إدخال تعديلات في المستقبل على حدود المسؤولية، والقاعدة             
هما  ٦٤من مشروع المادة   ) ٢(المعنـية بعـدم تحديـد مكـان الهـلاك أو الـتلف الـواردة في الفقـرة                   

 .من العوامل التي يجدر النظر فيها في هذا الصدد
  

  تعليقات عامة        
ذُكّـر الفـريق العـامل بالمـبدأ العـام الـذي أُدرج مـن أجلـه الحـد مـن مسـؤولية الناقل في                          -١٦٣

فقـد قـيل إنّ الغرض الأولي من أحكام الحد        . مشـروع الاتفاقـية وفي غـيره مـن اتفاقـيات الـنقل            
 تنظـيم العلاقة بين طرفين تجاريين لإعطاء كلّ منهما الحق في الحصول     مـن المسـؤولية تلـك هـو       

وأشـير إلى أن الـناقل، مـن دون تلقـيه للفـائدة المتصلة بالحد من المسؤولية، سوف                  . عـلى فـائدة   
يــتحمل مســؤولية كاملــة عــن كــل هــلاك أو تلــف، وإلى أنــه لــن يكــون بوســعه معــرفة محــتوى  

ات، ممـا يجعله معرضا لمخاطر يحتمل أن تكون شديدة جدا           البضـائع إذا كانـت معـبأة في حاوي ـ        
وبــدلا مــن دفــع تكالــيف تــأمين باهظــة، يــلجأ الــناقل، مــن أجــل تقاســم أعــباء   . وغــير مــتوقَّعة

الشاحنين من  المخاطـر الـتي يحـتمل أن تكـون شـديدة جـدا، إلى توزيـع تلـك المخاطر على كل                   
ة الــناقل، يتــيح هــذا الــتوزيع لــلمخاطر وبفضــل الحــد مــن مســؤولي. خــلال زيــادة أســعار الــنقل

ــتعويض       ــابل اســتحالة ال ــناقلون، وذلــك في مق ــتي يتكــبدها الشــاحنون وال ــيف ال خفــض التكال
ولوحظ أيضا أنّ الهدف من وضع حد مناسب للمسؤولية        . الكـامل عـن الخسائر العالية القيمة      

د المسؤولية، ولكن   سترداد فيما يخص بعض المطالبات المتعلقة بمقدار ح       الاهـو خفـض مستوى      
ــبات     ــن يحــد مــن العــدد الفــائق مــن المطال ولوحــظ كذلــك أنّ المســتوى الأمــثل لحــد   . ذلــك ل

المسـؤولية سـيكون مـرتفعا بحيث يحفز الناقلين على إيلاء البضائع ما يناسب من العناية، ولكنه                
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ــتوزيع        ــك ال ــع ذل ــيح م ــبات، ويت ــالاة في المطال  ســيكون منخفضــا أيضــا بحيــث يحــول دون المغ
 .المناسب للمخاطر فيما بين الأطراف التجارية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنّ حـدود المسؤولية التي تنص عليها قواعد لاهاي أو قواعد             -١٦٤
تنص ) ١(ولوحظ أنّ حدود مسؤولية الناقل الواردة في الفقرة         . فيسبي أثبتت كفايتها  -لاهـاي 

يلوغرامات من البضاعة، أيهما    عـلى مسـتوى لـلحد يرتكـز عـلى حسـاب قـيمة الطـرود أو الك                 
وأُشــير إلى أنّ قواعـد لاهــاي لا تتضـمن إلا حــدا يسـتند إلى حســاب قـيمة الطــرود، في     . أعـلى 

فيسبي وقواعد هامبورغ أحكاماً لتحديد مستوى المسؤولية على        -حـين تتضـمن قواعـد لاهاي      
ا ظهور النقل   أسـاس حسـاب قـيمة الطـرود والكـيلوغرامات معـا؛ لكـن هاتين الاتفاقيتين سبقت                

وقـيل إنّ أهمـية ذلـك تكمن في كون معظم البضاعة كانت، قبل              . الحديـث بواسـطة الحاويـات     
انتشـار التعبـئة في الحاويـات، تشـحن في قفـص أو صـندوق خشـبي كـبير لتشـكّل بذلـك طـردا            
واحـدا، إلا أنـه مـع انتشـار اسـتخدام الحاويـات أصـبح مستوى الحد من المسؤولية على أساس                 

وهذا التطور في الممارسة زاد . رود يسـتند إلى عـدد الطـرود الموجـودة داخـل الحاويـة             قـيمة الط ـ  
مـن حجـم المـبالغ القابلـة للاسترداد من الناقل، مقارنة بما كانت تسمح به مستويات الحد التي               
ترتكـز عـلى حسـاب قـيمة الطـرود أو مسـتويات الحد التي ترتكز على حساب الكيلوغرامات                   

 .نقل بالحاوياتوالسابقة لعهد ال

فيسبي -وتأيـيدا للـرأي القـائل بـأنّ حـدود المسـؤولية في قواعـد لاهـاي وقواعد لاهاي                   -١٦٥
هـي حـدود مرضـية، قـيل إنـه لا يمكـن إجـراء مقارنة مباشرة بين مستويات الحد من المسؤولية             

ضــائع أو في اتفاقــيات الــنقل الأخــرى، مــثل الاتفاقــية المــتعلقة بعقــود الــنقل الــدولي الطــرقي للب  
ــين           ــة وب ــن جه ــة، م ــدولي للبضــائع بالســكك الحديدي ــنقل ال ــد ال ــد الموحــدة بشــأن عق القواع

الأحادي المسـتويات الـواردة في اتفاقـيات الـنقل الـبحري، ذلـك لأنّ كـثيرا من اتفاقيات النقل                  
قـــيمة الواســـطة لا تتضـــمن ســـوى مســـتويات لـــلحد مـــن المســـؤولية مرتكـــزة عـــلى حســـاب  

، قـيل إنـه عـلى الـرغم مـن أنّ مسـتوى الحـد من المسؤولية القائم على             ومـن ثم  . الكـيلوغرامات 
فيســبي، فــإنّ -حســاب الكــيلوغرامات أعــلى مــن المســتوى المنصــوص علــيه في قواعــد لاهــاي   

مسـتوى الاسـترداد هـو في واقـع الأمـر أعـلى بكـثير منه في الاتفاقيات التي تبيح تحديد مستوى            
وقـيل أيضـا إنّ بعض الاتفاقيات الأخرى، مثل        . ودالمسـؤولية عـلى أسـاس حسـاب قـيمة الطـر           

، التي تحدد   )اتفاقـية مونتريال   (١٩٩٩اتفاقـية توحـيد بعـض قواعـد الـنقل الجـوي الـدولي لعـام                 
 حقـا مـن حقـوق السـحب الخاصـة، تعين مستويات مرتفعة للمسؤولية              ١٧ذلـك المسـتوى في      

ذلك أحكاما تمنع تجاوز تلك الحدود مقارنـة بغيرهـا مـن اتفاقـيات الـنقل، ولكـنها تتضـمن مع               
حـتى في حالـة الأفعـال المـتعمدة أو السـرقة، كمـا قـيل إنّ أجـرة الـنقل المدفوعة بحسب واسطة                      
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الــنقل والــتي تــنص علــيها تلــك الاتفاقــيات الأخــرى تــتجاوز بكــثير الأجــرة المدفوعــة بموجــب   
الأحادي اتفاقيات النقل ولوحـظ أيضـا أن مقارنـة الـنظم الواردة في          . اتفاقـيات الـنقل الـبحري     

الواسـطة قـد تكـون مضـللة، لأن كـل اتفاقية تتضمن أحكاما تعنى تحديدا بظروف ذلك النوع         
ه سيكون من المفيد الحصول على أرقام فعلية عن نوفي هذا الصدد، لوحظ أ    . مـن أنـواع الـنقل     

 المدى الذي   سـداد المطالـبات في الحـالات الـتي تـتعرض فـيها البضـاعة لـلهلاك أو الـتلف، وعن                    
اعـتمدت فـيه الحـدود الموضـوعة عـلى أسـاس حسـاب قـيمة الطرود أو الكيلوغرامات في تلك                     

وارتئي . بـيد أنّ هـذه المعلومـات قـد التمسـت مـن مصادر مختلفة وهي صعبة المنال               . المطالـبات 
 أيضـا أنـه بمـا أن نقـل البضـاعة مـن الباب إلى الباب قد يكون بوسائط متعددة، فقد يكون من                    

 البضاعة، النظر في لا يتسنى فيها إثبات مكان هلاك أو تلفالمفـيد، لا سـيما بالنسبة للحالات    
 . المبالغ التي قررا سائر اتفاقيات النقل الأحادية الواسطة بشأن الحد من المسؤولية

ولوحـظ كذلـك أنـه، مـن خـلال طـريقة تعبـئة البضـائع لشحنها، يستطيع الشاحن في                     -١٦٦
يخـتار مـن جانـب واحـد مـا إذا كانت أي مطالبة تتعلق بالهلاك أو التلف ستستند           الأسـاس أن    

وعـلاوة عـلى ذلك، لوحظ أنه   . إلى حسـاب القـيمة عـلى أسـاس كـل طـرد أو كـل كـيلوغرام               
 دائمـا خـيار التصريح عن قيمة البضاعة التي يشحن، أو الاتفاق مع الناقل على    للشـاحن يـتوفر   

ومــن ثم يتجنــب انطــباق قواعــد حــدود مســؤولية الــناقل  مســتوى آخــر مــن حــدود المســؤولية  
، وإن كـان ذلــك لا يشـكل في كـثير مـن الأحــيان فرصـة يسـتفيد مــنها       )١(الـواردة في الفقـرة   

 .الشاحن

فيسـبي، ذُكر أن  -وكتأيـيد إضـافي لملاءمـة حـدود المسـؤولية الـواردة في قواعـد لاهـاي             -١٦٧
عة الســائبة، لم يــزدد كــثيرا مــنذ الاتفاقــيات متوســط قــيمة البضــاعة المشــحونة، في تجــارة البضــا

الـبحرية الأولى، وأن متوسـط قـيمة البضـاعة المشحونة داخل الحاويات، على الخطوط الملاحية       
 .المنتظمة، لم يزدد كثيرا أيضا

بـيد أن مـن الآراء الأخـرى التي لقيت تأييدا كبيرا، هو أنه سيكون من المناسب زيادة                    -١٦٨
ولوحـظ أنـه بمـا أن التعبئة في حاويات على    . فيسـبي -ضـى قواعـد لاهـاي   حـدود المسـؤولية بمقت   

نطـاق واسـع تعـني أن البضـائع الأرخـص يمكـن أن تـنقل في حاويـات بصـورة أكثر اقتصادا مما            
كـان علـيه الأمـر في الماضـي، فـإن مـراجعة الأرقـام، مـن قبـيل متوسـط قـيمة البضـائع عـلى مر                           

 اتخـاذ قـرار بشـأن وضـع حـدود منصفة لمسؤولية          الـزمن، يمكـن أن يكـون مضـللا لـدى محاولـة            
وأشـير كذلـك إلى أن قـيمة البضـائع المشـحونة ذات القيمة العالية ازدادت على امتداد                  . الـناقل 

عــدد مــن الســنين الماضــية، وأن التضــخم أثّــر بوضــوح أيضــا في قــيمة البضــائع وقلّــل مــن قــيمة  
. لتي تم التفاوض بشأا منذ عقود مضتالحـدود مـنذ اعتماد اتفاقيات النقل البحري القائمة، ا    
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وأبـدي تأيـيد للـرأي القـائل بضـرورة أخـذ تلـك العوامـل في الحسـبان لـدى الـنظر في المسـتوى             
وبأن على الفريق العامل أن ينظر      ) ١(الـذي ينـبغي أن تكـون علـيه حدود المسؤولية في الفقرة              

واختلفــت بعــض . التقلــيديةفي زيــادة مســتوى الحــدود عمــا هــي علــيه في الاتفاقــيات الــبحرية  
ففـي الوقـت الـذي ذكـر الـبعض أنه لا يمكن      . الآراء مـع ذلـك حـول معـايير مـثل هـذه الـزيادة            

تصــور ســوى زيــادة معــتدلة، ثمــة مــن أعــرب عــن آراء مفادهــا أن حــدود المســؤولية ينــبغي أن  
 .تستند إلى المبالغ المنصوص عليها في قواعد هامبورغ أو أن تكون أكثر منها

بالإضـافة إلى المسـائل التاريخـية والـتجارية الـتي ناقشـها الفـريق العـامل لـدى نظره في                    و -١٦٩
العوامـل ذات الصـلة باختـيار مسـتوى مناسـب لحـدود مسـؤولية الـناقل، شـجع الفـريق العامل                  

وقيل على الخصوص إنه ينبغي ايلاء الاعتبار إلى ضرورة        . عـلى مـراعاة بعض العوامل الإضافية      
واسعة لمشروع الاتفاقية، وذلك مثلا من خلال النظر بعناية في مستوى حدود          ضـمان مقبولية    

وأبدي تأييد للرأي القائل إن     . مسـؤولية الـناقل فـيما يتصـل باتفاقـيات الـنقل الـبحري السـابقة               
مــن المفضــل اتخــاذ موقــف وســط في اختــيار مســتوى مناســب لحــدود المســؤولية، وهــو مــا قــد   

 .الواردة في الاتفاقيات البحرية القديمةيستدعي زيادة على المستويات 

وثمـة مـن حـذّر من أن وضع مستوى الحدود فيما يتعلق بمسؤولية الناقل عند المستوى                   -١٧٠
المنصـوص علـيه في قواعـد هامـبورغ، الـتي لا تحكـم الـيوم سـوى جزء ضئيل نسبيا من الشحن            

اعة المشــحونة في الــتجارة العــالمي، ســيمثل زيــادة كــبيرة فــيما يــتعلق بالحصــة الأكــبر مــن البض ــ
فيسبي، أو حتى -العالمـية، الـتي تحكمهـا الـيوم الحـدود الأدنى المنصـوص علـيها في قواعـد لاهاي               

ولكن أُعرب عن . حـدود أقـل مـن ذلـك، كما هو الحال في بعض الاقتصادات العالمية الكبرى            
السابقة يمكن القلـق مـن أن أي شـيء آخـر غـير زيـادة مستوى الحدود عن الاتفاقيات البحرية               

 .أن ينظر إليه كخطوة إلى الوراء لا إلى الأمام

وبعـد الاسـتماع إلى هـذه الآراء، اختـتم الفريق العامل مناقشاته بالتأكيد على طبيعتها              -١٧١
الدلالـية في المـرحلة الحالـية مـن المـداولات، ومكـرراً فهمه بأن أي قرار بشأن حدود المسؤولية               

ــناولــــه كعنصــر مــن  ــيه في مشــروع    ينــبغي ت  المــيزان الشــامل في نظــام المســؤولية المنصــوص عل
 .الاتفاقية

  
  "طبيعة البضاعة وقيمتها          "  

، وكيف  )١(الواردة في الفقرة    " طبيعة البضاعة وقيمتها  "أثـير سؤال فيما يتعلق بعبارة        -١٧٢
فيما ) أ) (١ (٣٨الـوارد في مشـروع المادة      " وصـفا للبضـاعة   "تخـتلف هـذه العـبارة عـن التعـبير           

ينــبغي أن يجســد ) ١ (٦٤وذُكــر أن التعــبير الــوارد في مشــروع المــادة  . يــتعلق بتفاصــيل العقــد
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، إذ قــيل إن اســتخدام تعــبير مخــتلف قــد يحــدث  )أ) (١ (٣٨التعــبير الــوارد في مشــروع المــادة 
وأُعرب عن بعض التحفظات . لبسـا بشـأن نـية الشـاحن فيما يتصل بقيمة البضاعة المُعلن عنها     

 يتعلق بما وضع في عهدة ٣٨يما يـتعلق بهذا التحليل، إذ ثمة من رأى أنه بما أن مشروع المادة              ف ـ
الـناقل وبمـا يجـري نقلـه ولـيس بـإعلان محـدد عـن القيمة، فمن الضروري الإبقاء على اختلاف                

ولكـــن الاقـــتراح القاضـــي بتوضـــيح الصـــيغة والمصـــطلحات  . واضـــح في الـــتعابير المســـتخدمة
 .لا غير، لقي تأييدا في الفريق العامل" طبيعة" طريق حذف الإشارة إلى لفظة المستخدمة، عن

  
  عن كل طرد وعن كل كيلوغرام                

رغـم أن ثمـة من قال إن ما سيسهل اتخاذ قرار ائي بشأن حدود المسؤولية هو الإبقاء      -١٧٣
ى العموم فقـط عـلى وزن البضـاعة كعنصـر لحسـاب مسـؤولية الـناقل، اتفـق الفـريق العـامل عل             

 .على ضرورة الإبقاء على الطرد والوزن لكي يواصل الفريق العامل النظر فيهما
  

  ):١ (٦٤ مشروع المادة         بشأن   الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل                       
 :بعد المناقشات، قرر الفريق العامل ما يلي -١٧٤

ى المسؤولية  لحساب مستو ) ١ (٦٤ووفـق عـلى الآلـية الـواردة في مشـروع المادة              -
 فيما يتعلق بمسؤولية الناقل؛

شـى والـنص الوارد في    ابحيـث تتم  " طبـيعة البضـاعة وقيمـتها     "ينـبغي تعديـل عـبارة        -
 ؛)أ) (١ (٣٨مشروع المادة 

سـيتخذ قـرار ـائي بشـأن مستوى الحدود فيما يتعلق بمسؤولية الناقل استنادا إلى                 -
 .في مشروع الاتفاقيةاموعة الكاملة من الحقوق والالتزامات الواردة 

  
  )٢(الفقرة      

، الــتي تتضــمن ٦٤مــن مشــروع المــادة ) ٢(نظــر الفــريق العــامل بعــد ذلــك في الفقــرة   -١٧٥
خـيارين اثـنين، ينصـان كلاهمـا عـلى نظـام خاص فيما يتعلق بمستوى المسؤولية في حالة هلاك                    

ريق العــامل عــلى واتفــق الفــ. البضــاعة أو تلفهــا دون تحديــد مكــان حــدوث الهــلاك أو الــتلف  
ــة         ــدورة بشــأن علاق ــتهاء مــن مناقشــاته في هــذه ال ــنظر في هــذا الحكــم إلى حــين الان إرجــاء ال

 .مشروع الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى
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  ):٢ (٦٤ مشروع المادة         بشأن   الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل                       
إلى حين انتهائه من    ) ٢ (٦٤ اتفـق الفـريق العـامل عـلى إرجاء نظره في مشروع المادة             -١٧٦

 .) أدناه٢٣٨ إلى ٢٣٦انظر الفقرات  (مناقشة علاقة مشروع الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى
  

  )٣(الفقرة      
ولاحظ الفريق . فيسبي-ذُكـر أن أصـل هـذه الفقـرة يمكـن أن يعـود إلى قواعـد لاهـاي            -١٧٧

طرود أو وحدات الشحن عند تـنظم حـدود المسؤولية من حيث عدد ال  ) ٣(العـامل أن الفقـرة     
وذُكر أنه عندما صيغت قواعد     . اسـتخدام الحاويـات أو المنصـات النقالة أو أدوات نقل أخرى           

فيسـبي، كانت الطرود في كثير من الأحيان كبيرة إلى حد ما ولكن مع وضع البضائع     -لاهـاي 
حملون اليوم،  ويعني ذلك أن الناقلين يت    . في الحاويـات أصـبح حجـم الطـرود اليوم أصغر بكثير           

بموجـب تعـريف الطـرود، المسـؤولية عن البضاعة فيما يتعلق بالحاوية الواحدة أكثر من الوقت                  
 .الذي اعتمد فيه بروتوكول فيسبي

  
  ):٣ (٦٤ مشروع المادة         بشأن   الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل                       

) ٣ (٦٤ مشــروع المــادة بعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى الإبقــاء عــلى نــص   -١٧٨
 .بصيغته الحالية

  
  )٤(الفقرة      

تـنص عـلى أنـه ينبغي استخدام حقوق السحب    ) ٤(لاحـظ الفـريق العـامل أن الفقـرة         -١٧٩
ــدولي، عــلى أــا الوحــدة الحســابية لغــرض حســاب        ــنقد ال الخاصــة، كمــا يعــرفها صــندوق ال

 .مسؤولية الناقل
  

  ):٤ (٦٤ مشروع المادة         بشأن    العامل    الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق                   
 .من حيث المضمون) ٤ (٦٤وافق الفريق العامل على الفقرة  -١٨٠
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   المسؤولية عن الخسارة الناتجة عن التأخر    :٦٥مشروع المادة  
  الخيار ألف أم باء             

. كـان هـناك خـياران معروضـان على الفريق العامل، فأخذ ينظر في أيهما هو الأفضل                 -١٨١
لكـن الخـيار ألــف   . حـظ أن هـناك فـرقا طفـيفا مـن حيـث الجوهـر بـين الخـيارين ألـف وبـاء           ولو

 .حظي بتأييد أكبر على أساس أنه يوفر وضوحا أكثر

وذُكِّــر الفــريق العــامل بالاعتراضــات الــتي أبديــت فــيما يــتعلق بمعاملــة المســؤولية عــن      -١٨٢
لاعتراضات لا تعتبر أيا من الخيارين  الـتأخر في مشروع الاتفاقية وبأن البلدان التي أبدت تلك ا          

 مقـبولا إلا إذا تضـمن مشـروع الاتفاقـية أيضـا حكمـا يعادلـه                ٦٥الوارديـن في مشـروع المـادة        
 .بشأن مسؤولية الشاحن عن التأخر

  
  طبيعة الخسارة التي يشملها مشروع المادة                       

نظر في مختلف أنواع دعـي الفـريق العـامل، بغـية تيسـير نظـره في مشـروع المـادة، إلى ال            -١٨٣
الخسـارة الـتي قد تحدث من جراء التأخر في تسليم البضاعة والنظر في الطريقة التي سيجري بها        

وقيل إن الخسارة الناجمة عن التأخر تندرج أساسا        . تـناول كـل فـئة بموجـب مشـروع الاتفاقية          
ق مثلا بالبضاعة فيما يتعل(أمـا الفـئة الأولى، فهي هلاك البضاعة أو تلفها     . ضـمن ثـلاث فـئات     

وأمــا الفــئة الثانــية فهــي الخســارة الاقتصــادية الــتي  ).  الفواكــه أو الخضــرالقابلــة للــتلف، ومــنها
يتكـبدها المرسـل إلـيه مـن جـراء انخفاض قيمة البضاعة في السوق ما بين وقت تسليمها المتوقع               

ة الــتي يتكــبدها وأمــا الفــئة الثالــثة، فهــي الخســارة الاقتصــادية المحض ــ . ووقــت تســليمها الفعــلي
المرسـل إلـيه، وذلـك مـثلا عندما يتعذر تشغيل منشأة صناعية بسبب تأخر تسليم مكونات آلة         

 .أساسية أو أجزائها

ولوحـظ أن من الواضح أنّ الفئة الأولى من الضرر الناجم عن التأخر لا تندرج ضمن                -١٨٤
 عن هلاك    التعويض بحساب، حيـث إـا مشـمولة بالأحكام المتعلقة          ٦٥نطـاق مشـروع المـادة       

، فقد  )الخسارة الاقتصادية المحضة  (أما الفئة الثالثة من الخسارة      . ٢٣البضـاعة في مشروع المادة      
ولكــن، أشــير فــيما يــتعلق بالفــئة . ٦٥قــيل إن مــن الواضــح أــا تــندرج ضــمن مشــروع المــادة 

 العامل مع ذلك واتفق الفريق. إلى أن الحالـة غير واضحة  ) أي خسـارة القـيمة السـوقية      (الثانـية   
 لا يتعلق   ٦٥التحلـيل ومـع الـرأي الـذي مفـاده أن هـناك حاجـة إلى توضيح أن مشروع المادة                     

المحضـة وأن انخفـاض قيمة البضاعة في السوق هو نوع من   ) اللاحقـة (إلا بالخسـارة الاقتصـادية      
 .٢٣الخسارة ينبغي أن يكون مشمولا بمشروع المادة 

 



 

 58 
 

 A/CN.9/616

  أخر  حدود الخسارة الناجمة عن الت               
أبـدي قـدر مـن التأيـيد للاقـتراح الداعـي إلى أن يكون المعيار الرئيسي لتقرير مسؤولية          -١٨٥

هلاك البضاعة حساب التعويض عن    الـناقل عـن الـتأخر هـو المعـيار ذاتـه المنصـوص عليه بشأن                 
. ، أي قيمة البضاعة في السوق في مكان المقصد٢٣ مـن مشـروع المادة   ١وفقـا للفقـرة   المـادي   
إن عــدم الأخــذ بقــيمة أجــرة الشــحن كعــامل يســتخدم في حســاب الــتعويض يــبرره أن   وقــيل 

ــية أقــل بكــثير مــن الأجــور الــتي كانــت        أجــور الشــحن متقلــبة جــدا، حيــث إن الأجــور الحال
لذلـك، فـإن مـن شأن التمسك    . ١٩٧٨موجـودة مـثلا عـند اعـتماد قواعـد هامـبورغ في سـنة           

 حمايـة للشـاحن والمرسـل إلـيه أقـل بكـثير من            بأجـرة الشـحن كعـامل مـن شـأنه أن يعـني توفـير              
 .الحماية التي كانا يتمتعان بها في الماضي

: ولكـن، أبـدي اقـتراح آخـر يتمـثل في ربـط حـد المسـؤولية بأقل قيمة من القيم التالية                -١٨٦
مقـدار الخسـارة الفعـلي، أو مـثلين ونصـف المـثل مـن أجـرة الشحن الواجبة الدفع عن البضاعة            

وحظي .  إجمـالي المـبلغ المسـتحق الدفـع كأجـرة شـحن عن كل البضاعة المشحونة               المـتأخرة، أو  
ذلـك الاقـتراح بقـدر مـن التأيـيد، واقـترح الاضـطلاع بمـزيد من البحث بشأن جدوى الإحالة              

 .إلى قيمة البضاعة عند تقرير المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخر

 أجــرة الشــحن المســتحق الدفــع عــن البضــاعة   غــير أن الــرأي الســائد تمــثل في أن مقــدار   -١٨٧
المـتأخرة هـو عـامل أنسـب لحسـاب مسـؤولية الـناقل عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخر،                    

وأفيد . وهـذا قـد لا يمـت بـأي صـلة لقـيمة البضـاعة، وذلـك تمشـيا مـع الصكوك الراهنة الأخرى                
لم يـؤده الـناقل عـلى الـنحو المـتفق      بـأن أجـرة الشـحن بدورهـا لهـا علاقـة مباشـرة بالالـتزام الـذي          

وقـيل إنه، نظرا إلى تعذر التنبؤ بالقيمة السوقية في معظم الأحيان، فإن ذلك الحد سيفرض               . علـيه 
عـلى الـناقلين مخاطـرة غـير معقولـة سـيكون لهـا بدورهـا أثـر سـلبي في الشـاحنين مـن حيث فرض               

ض في القيمة السوقية قد  الانخفا الـتعويض عـن الخسـارة بسـبب    ولوحـظ أن  . أجـور شـحن أعـلى     
 .توضيحهينبغي ، وإذا كان ذلك الحكم غير واضح ف٢٣ه في مشروع المادة ـسبق تناول

وأبديـت عـبارات تأيـيد مخـتلفة بشـأن الاحـتفاظ بحد المسؤولية المبين في مشروع المادة            -١٨٨
مـن قواعـد هامـبورغ، أي مـثلين ونصـف المـثل مـن مـبلغ أجرة الشحن المستحق                    ) ب) (١ (٦

وأشير إلى أن حد المسؤولية ينبغي أن يكون حافزا يدفع الناقلين     . الدفـع عـلى البضـاعة المتأخرة      
إلى الوفـاء بالـتزامام بشـأن تسـليم البضـاعة في الوقـت المطلـوب، ولا ينـبغي بالـتالي أن يكون                       

 .منخفضا جدا
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ولية الذي وتمـثل الـرأي المقـابل والـذي حظـي بقـدر كـبير مـن التأيـيد في أن حد المسؤ                    -١٨٩
يسـاوي في مقـداره مـبلغ أجـرة الشـحن عـن الخسـارة الاقتصـادية الـناجمة عـن الـتأخر سيكون                        

وأفـيد بـأن إجـراء مقارنـة عرضـية بحـدود المسـؤولية المبينة في قواعد هامبورغ مضلل،                    . مناسـبا 
لأن هـذه القواعـد قـلما تفضـي، مـن الناحـية العملية، إلى استرداد مثلين ونصف المثل من مبلغ                    

وقيل في هذا الصدد إنه، بينما تدرج قواعد هامبورغ حدا قدره مثلين . أجـرة الشـحن المدفوع    
 ونصــف المــثل مــن أجــرة الشــحن الواجــبة الدفــع، فــإن حــد المســؤولية الإجمــالي، وفقــا لــلمادة   

وهذا يعني من الناحية . هـو المـبلغ الإجمـالي لأجـرة الشحن المدفوع بشأن الشحنة      ) ب) (١ (٦
فعــلى ســبيل المــثال، قــد يشــحن  . الحــد يســاوي في معظــم الأحــيان أجــرة الشــحن  العملــية أن 

 وحـدة مـن وحدات السحب الخاصة على كل         ١ ٠٠٠الشـاحن عشـر حاويـات بسـعر قـدره           
 مـن حقـوق الســحب   ٢ ٥٠٠حاويـة وأن تأخـر إحـدى الحاويـات سـيفرض مسـؤولية قدرهـا        
لحالات، وهي تلك التي تتأخر الخاصـة عـلى كـل حاوية، ولكن الحد سيكون فيما يعتبر أشيع ا     

 مــن حقــوق ١٠ ٠٠٠فــيها كــل الحاويــات، مســاويا لإجمــالي أجــرة الشــحن الــذي يصــل إلى   
 علاوة على ذلك أن وذُكر.  مـن حقـوق السحب الخاصة   ٢٥ ٠٠٠السـحب الخاصـة، ولـيس       

حـدود المسـؤولية عـن الـتأخر الـواردة في قواعد هامبورغ تنطبق على كل أنواع المسؤولية عن              
واقترح أن مبلغا ). اللاحقة( على الخسارة الاقتصادية ٦٥خر، بيـنما يقتصـر مشروع المادة      الـتأ 

يسـاوي أجـرة الشـحن يمـثل حـدا كبيرا نظرا إلى أن الناقل يمكن أن يكون مسؤولا عن التأخر                    
تجـاه عـدد كـبير مـن الشـاحنين، ولذلـك فـإن اسـتخدام أجـرة الشـحن كحـد للمسـؤولية يوفر                         

 . بالتزامه بالتسليم في الوقت المطلوبيفيل لكي حافزا كافيا للناق
  

  "ما لم يُتفق على خلاف ذلك              "  
مـا لم يتفق  "انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في مسـألة مـا إذا كـان سـيحتفظ بالعـبارة               -١٩٠

وأشير إلى أن القصد من إدراج هذه . ، الـتي تظهـر في الخـيارين ألـف وبـاء           "عـلى خـلاف ذلـك     
اح بحرية التعاقد فيما يتعلق بحدود المسؤولية ذات الصلة بالخسارة الاقتصادية           العـبارة هـو السم    
 .وانقسمت الآراء حول ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بهذه العبارة أم لا. الناجمة عن التأخر

وقـيل إن الاحـتفاظ بهـذه العـبارة سـيجعل واحـدا مـن التزامات الناقل الأساسية، وهو                 -١٩١
لمطلــوب، غــير إلــزامي ويمكــن أن يقــوض مــبدأ حفــز الــناقلين عــلى الوفــاء   التســليم في الوقــت ا

ولوحـظ تأيـيدا لإلغـاء هـذه العـبارة أـا غـير ضرورية نظرا إلى                . بالـتزامهم الـتعاقدي الأساسـي     
، ٢٠أنـه، إذا اتفـق الطـرفان عـلى حـد أعـلى فقـد كانـت تلـك الإمكانـية معترفا بها في الفصل              

ــتعاقدية  وإلى أن أي اتفــاق بشــأن وضــع ح ــ . د أدنى ســيكون مخالفــا لــلحكم المــتعلق بالحــرية ال
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وكـان هـناك تأيـيد قـوي للـرأي الـذي مفـاده أن هذه العبارة ستعني من الناحية العملية حرمان          
الشـاحنين والمرسـل إلـيهم مـن أي تعويـض عـن التأخر، لأن الناقلين سيدرجون بشكل متكرر                   

ية تقلـل مـن المسؤولية عن التأخر إلى مبلغ قد          في مسـتندات الـنقل المطـبوعة مسـبقا بـنودا قياس ـ           
وأفـيد بـأن مسـتوى حرية التعاقد هذا، بينما يمكن أن يكون مقبولا بشأن عقود                . يكـون تافهـا   

الحجـم الـتي يـتفاوض فـيها كـلا الطـرفين عـلى قـدم المساواة، فهو لن يكون مناسبا في حالات                       
ــنقل      ــود ال ــيها عق ــتظم تكــون ف ــنقل الملاحــي المن ــيها   أخــرى مــن ال ــتاح ف  عقــود انضــمام ولا ت

 .للشاحنين فرصة عادلة للتفاوض بشأن بنودها

وأبـدي تأيـيد قـوي أيضـا للاحـتفاظ بهذه العبارة، وأشير إلى أن هذا الشرط قائم على                   -١٩٢
اتفـاق الطـرفين ولـيس عـلى إعـلان مـن جانـب الـناقل فقـط، وأن الشـاحنين كثيرا ما يتمتعون                       

وارتئي كذلك أن المرونة . نهم من التفاوض على شروط أفضل  الـيوم بقـوة تفاوضـية كافية تمك       
الــتجارية هامــة للســماح للطــرفين بفــرض حــدود مخــتلفة بشــأن الخســارة اللاحقــة المناســبة           

وأشير علاوة على ذلك إلى أن      . لاحتـياجاما وأن ذلـك النهج يتوافق مع الممارسات التجارية         
ــناقلين إلى ضــامنين   القضــاء عــلى حــرية الطــرفين بشــأن هــذه المســألة يم    كــن أن يعــني تحويــل ال

وأفـيد بـأن هـذه النتيجة سيكون لها أثر سلبي في صناعة       . لوصـول البضـاعة المشـحونة في أواـا        
وقيل إن الشاحنين   .  في الآونة الأخيرة أجور شحن ضئيلة جدا       وشـهدت تتمـيز بمنافسـة كـبيرة       

ــتهم  الذيــن يعتــبرون وصــول البضــاعة في أواــا أمــرا أساســيا لديهــم     دائمــا خــيار شــحن حمول
 .بوسائل نقل أسرع، كشحنها على وسيلة نقل جوي مثلا، مع دفع سعر شحن أعلى

وبعـد أن لاحـظ الفـريق العـامل تباين الآراء حول هذه المسألة، اتفق على إرجاء البت       -١٩٣
سؤولية ائـيا في مسـألة الاحـتفاظ بالعـبارة أم لا إلى حـين الانـتهاء مـن البت فيما إذا كانت الم           

وإذا ما اتخذ قرار في ذلك     . عـن الـتأخر مـن جانب الشاحن ستدرج في مشروع الاتفاقية أم لا             
 .الاتجاه، أدى ذلك على الأرجح إلى إلغاء هذه العبارة لكي تنطبق الفقرة على أساس إلزامي

  
  ٦٥الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  

 :قشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد المنا -١٩٤

أن الـنص الـوارد في الخـيار ألـف مفضـل وينـبغي استخدامه كأساس لإجراء مزيد                -
 من المناقشات؛

بين معقوفتين من أجل النظر " مـا لم يتفق على خلاف ذلك  "أن يحـتفَظ بالعـبارة       -
 فيها أثناء دورة قادمة؛
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 فــيما يــتعلق بــأنواع ٦٥ و٢٣أن يجــري أي توضــيح ضــروري لمشــروعي المــادتين  -
 الضرر التي هي مشمولة بكل حكم من هذين الحكمين؛

ــتعلق          - ــيما ي ــناقل ف ــرار بشــأن حــد المســؤولية المناســب بشــأن ال ــرجأ اتخــاذ ق أن ي
بالخسـارة اللاحقـة الناجمة عن التأخر ريثما يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن          

 .أي حد لمسؤولية الشاحن عن التأخر
  
   سقوط الحق في الحد من المسؤولية     -٦٦لمادة مشروع ا 

  )١(الفقرة      
 تنص على الشروط التي     ٦٦مـن مشـروع المادة      ) ١(ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن الفقـرة            -١٩٥

وتنص الفقرة على أن    . تسـبب فقـدان الـناقل مـزية الاسـتفادة مـن الحـق في الحـد من مسؤوليته                  
ب أن هـلاك البضاعة أو تلفها أو إخلال الناقل بالتزامه  تلـك الشـروط تسـتوفى إذا أثبـت المُطال ـِ         

بمقتضـى مشـروع الاتفاقـية قـد حدث نتيجة لفعل أو إغفال شخصي ارتكبه الشخص المطالب      
بحـق الحـد من المسؤولية، إما عن قصد أو عن استهتار، وعن علم بأن ذلك يحتمل أن يتسبب             

 .في ذلك الهلاك أو التلف

 هـذا الـنوع يسـمح بتجاوز مستوى حد المسؤولية في ظروف             ولوحـظ أن حكمـا مـن       -١٩٦
وأُعرب عن موافقة عامة في الفريق العامل على بنية   . معيـنة هو سمة مشتركة في اتفاقيات النقل       

 .والنهج المتبع فيه) ١(النص الوارد في الفقرة 
  

  "شخصي    "  
بعد العبارة  " خصيش"أعـرب عـدد مـن الوفـود عـن اسـتياء شـديد إزاء إدراج الكلمة                   -١٩٧

ــال " ــل أو إغف ــرة " فع ــب      )١(في الفق ــبغي عــلى المطال ــا ين ــا تصــعب أكــثر مم ــتقدت بأ ، إذ اع
        ب تجاوز حدبالبضـاعة المشـحونة أن يثبـت أن شـروط هـذا الحكم قد استوفيت، وبالتالي تصع

دراجها واسـتذكر الفـريق العـامل أن مسألة إدراج هذه العبارة أو عدم إ             . الـناقل مـن المسـؤولية     
قـد نوقشـت باستفاضـة خـلال دورا الثالثة عشرة، وقرر عدم الرجوع عن القرار الذي اتخذه                

 ).A/CN.9/552 الوثيقة  من٦٢ و٦٠ إلى ٥٩انظر الفقرات (في ذلك الوقت 
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  ]"أو على النحو المنصوص عليه في عقد النقل                     "[  
أو ]" و المنصوص عليه في عقد النقل أو على النح  "[نظـر الفريق العامل في إدراج العبارة         -١٩٨

وأُعرب عن رأي بأنه يمكن حذف تلك العبارة، إذ ارتئي أن    ). ١(عـدم إدراجها في نص الفقرة       
الذيـن يطـبقون الحكـم سـوف يتوصـلون إلى الاسـتنتاج الصـحيح بصـرف النظر عن إدراج تلك                      

 قرار بأنه يمكن تجاوز وارتئي خصوصا أنه إذا استوفيت شروط الفقرة، سوف تؤدي إلى. العبارة
أي حـد للمسـؤولية أينما وجِد ذلك الحد، وبصرف النظر عن ظهور تلك العبارة المعينة أو عدم        

غـير أنـه أُثـيرت مخـاوف مـن أنـه لمـا كـان مشـروع الاتفاقـية لا يسمح           . ظهورهـا في هـذا الحكـم     
تقليله، فإنه ما لم تدرج للأطـراف إلا بالاتفـاق على زيادة مستوى حدهم من المسؤولية لا على             

تلـك العـبارة قـد يحـدث ارتـباك في بعض الولايات القضائية حيال ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي                     
 السـماح لحـد أعـلى مـن المسـؤولية، اتُّفـق علـيه، أن يظل قائما، حتى عندما تكون شروط الفقرة             

 أنه ينبغي حذف المعقوفتين     واتفـق الفـريق العـامل، بعد مناقشة المسألة، على         . قـد اسـتوفيت   ) ١(
 ).١(الموضوعتين حول النص وأنه ينبغي استبقاء العبارة في الفقرة 

  
  شواغل بشأن الصياغة            

) ١( وصياغة مشروع الفقرة ٦٤أُعـرب عـن شـواغل إزاء الـتفاعل بين مشروع المادة           -١٩٩
في نــص " ـفــيما يــتعلق بــ"؛ فقــيل عــلى وجــه الخصــوص، إنــه حيــث إن العــبارة   ٦٦مــن المــادة 

الإخلال تكـون مسـؤولية الناقل عن       " قـد حذفـت تفضـيلا لإدراج العـبارة           ٦٤مشـروع المـادة     
، يطرح سؤال عما إذا كان النص المنقّح يتضمن حالات عن سوء            " بمقتضى الاتفاقية  بالـتزاماته 

د تسـليم البضـاعة أو تسـليمها دون تقديم مستند النقل القابل للتداول أو سوء وصفها في مستن        
، يطرح ٦٤وعـلاوة عـلى ذلـك، إن لم تكـن تلـك الأحـوال مشمولة في مشروع المادة              . الـنقل 

سـؤال إضـافي عمـا إذا كـان يمكـن أن تـؤدي تلـك الأحـوال في أي وقـت إلى حالـة يمكـن فيها                
، لأنه قد لا يكون هناك أبدا أي ٦٦ عمـلا بمشـروع المـادة     تجـاوز مقـدار حـد مسـؤولية الـناقل         

 .نب الناقلقصد أو علم من جا
  

  ):١ (٦٦الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٠٠

أو على النحو الوارد في عقد      "ينـبغي حـذف المعقوفـتين الموضوعتين حول العبارة           -
 واستبقاء العبارة؛" النقل
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، رهنا بأي تعديلات صياغية     )١(ع الفقرة   وافـق الفـريق العـامل عـلى نص مشرو          -
 .تراها الأمانة ضرورية من أجل التوضيح

  
  )٢(الفقرة      

 تنص على الشروط التي     ٦٦مـن مشـروع المادة      ) ٢(ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن الفقـرة            -٢٠١
ــتأخر في         ــة ال ــزية الاســتفادة مــن حــق الحــد مــن مســؤوليته في حال ــناقل م ــدان ال ــؤدي إلى فق ت

ذلـك أن تلـك الشـروط تستوفى إذا أثبت المطالِب أن التأخر في التسليم حدث نتيجة         . مالتسـلي 
لفعـل أو إغفـال شخصـي ارتكـبه الشـخص المطالـب بحقه في الحد من المسؤولية، إما عن قصد                    

 .أو عن استهتار، وعن علم بأن ذلك يحتمل أن يسبب ذلك التأخر

، على أن يكون مفهوما أنه  )٢(الفقرة  وقـد وافـق الفـريق العـامل عـلى نـص مشـروع                -٢٠٢
قـد قُـدم اقـتراح بأنـه إذا وجـد مسـتوى مناسـب لـلحد من مسؤولية الشاحن عن التأخر ينبغي          

ينص على الشروط التي يمكن ) ٢(للفـريق العـامل أن يـنظر في حكـم ممـاثل في مشـروع الفقرة              
بموجبها تجاوز مستوى ذلك الحد. 

الــواردة في مشــروع " إذا أثبــت المطالــب"ة حــيال العــبارة وأُثــير شــاغل بشــأن الصــياغ -٢٠٣
من قواعد ) ١ (٨الواردة في الحكم المقابل في المادة     " إذا ثبت "مقارنـة بالعـبارة     ) ٢ (٦٦المـادة   

فيســبي، إذ ارتــئي أن ذلــك ســوف يحمــل  -مــن قواعــد لاهــاي) ه (٥-٤هامــبورغ وفي المــادة 
 .المطالِب بالبضاعة المشحونة عبئا إضافيا

  
  :)٢ (٦٦الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  

واضـعا في الاعتبار أنه قد يلزم وجود      ) ٢(وافـق الفـريق العـامل عـلى مشـروع الفقـرة              -٢٠٤
 .حكم مواز لأجل النص على مستوى حدود مسؤولية الشاحن، إذا ما عين مستوى لها

  
  قادير حدود المسؤولية   تعديل م  -١٠٤مشروع المادة  

 المعـــني بحـــدود ١٣نظـــرا للعلاقـــة الوثـــيقة الـــتي تـــربط هـــذا الحكـــم بأحكـــام الفصـــل  -٢٠٥
 بشــأن تعديــل مقاديــر    ١٠٤المســؤولية، انــتقل الفــريق العــامل إلى الــنظر في مشــروع المــادة       

ة عشرة، قد وأشار الفريق العامل إلى أنه كان، في دورته الثالث. المسـؤولية في مشـروع الاتفاقـية      
طلـب إلى الأمانـة أن تعـد إجـراء تعديلـيا محـددا يتيح بسرعة تعديل مقادير حدود المسؤولية في                

وكـان معروضـا عـلى الفريق       ). A/CN.9/552 مـن الوثـيقة      ٤٠انظـر الفقـرة     (مشـروع الاتفاقـية     
اقية ، أحدهمـا أعدتـه الأمانة وأدرجته في نص مشروع الاتف  ١٠٤العـامل نصـان لمشـروع المـادة       
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 من ٩، والـثاني اقـترح كصـيغة منقّحة ترد في الفقرة    A/CN.9/WG.III/WP.56الـوارد في الوثـيقة    
 .A/CN.9/WG.III/WP.77الوثيقة 

، ســواء ١٠٤وقــد أُعــرب عــن رأي مفــاده أنّ حكمًــا كــالذي يــرد في مشــروع المــادة   -٢٠٦
، يرتبط A/CN.9/WG.III/WP.56دة في الوثيقة  رأكـان في الـنص المـنقّح المقترح أم في الصيغة الوا           

وارتـئي خصوصـا أنّ الإجراء الخاص بتعديل مقدار         . مباشـرة بمسـتوى حـدود مسـؤولية الـناقل         
هـذا الحـد سـيكون صـارما إذا وضعت هذه الحدود في مستوى عال، وسيكون أقلّ صرامة إذا               

 . هي وضعت في مستوى منخفض نسبيا
  

  A/CN.9/WG.III/WP.77يقة    من الوث   ٩تقديم النص الوارد في الفقرة                  
في معـرض تقـديم التغـييرات المقـترحة الـتي تـرد في الـنص المنقح المقترح، استمع الفريق          -٢٠٧

، أن )١( يقصــد مــنه، كمــا جــاء في الفقــرة  ١٠٤العــامل إلى تفســير مفــاده أنّ مشــروع المــادة  
 حدود مسؤولية الناقل المبينة يكـون إجـراء تعديلـيا محـددا لا يتـبع إلا فيما يتعلّق بتعديل مقادير         

أمـا سـائر الـتعديلات الأخـرى على مشروع الاتفاقية           . ٦٤مـن مشـروع المـادة       ) ١(في الفقـرة    
 . فسوف تتم وفق المسار العادي المنصوص عليه في القانون العام للمعاهدات

 مـن الـنص المـنقّح المقترح على وجوب أن يتم طلب تعديل مقدار        ) ٢(وتـنص الفقـرة      -٢٠٨
وأُعرب عن رأي . الحـد مـن المسـؤولية مـن جانـب نصـف عدد الدول المتعاقدة بدلا من ربعها                

مفـاده أنّ هـذا التغيير سوف يكفل وجود توافق كاف في الآراء بشأن حاجة الأطراف المتأثّرة                
سـيما تلـك الـتي تسـتأثر بنسـبة كافية من حجم أو قيمة البضائع المنقولة       أكـثر مـن غيرهـا، ولا      

وأُفيد . ل المنصـوص عليها في مشروع الاتفاقية، إلى إحداث تغيير مادي في هذا الحكم              بالوسـائ 
من النص المنقح المقترح على إجراء التعديل أثناء اجتماع ) ٢(أيضـا بضـرورة أن تـنص الفقـرة        

تعقـــده كـــل الـــدول المـــتعاقدة والأعضـــاء في لجـــنة الأمـــم المـــتحدة للقـــانون الـــتجاري الـــدولي 
 كــثيرا مــا  المــنجزة لأنــه ارتــئي أن التغــييرات الهامــة الــتي تدخــل عــلى النصــوص،)الأونســيترال(

تكـون، بمقتضـى القـانون الـدولي الخـاص القـائم، من عمل نفس الهيئات المتعددة الأطراف التي               
 .صاغت تلك النصوص

وقـيل إن مـن بـين الابـتكارات الأخـرى الـتي جـاء بهـا الـنص المـنقح المقـترح ما يرد في                 -٢٠٩
ســييس المتمــثلة في الــلجوء إلى تصــويت  تالــتي تحاشــت الآلــية الصــارمة والمحــتملة ال ) ٤(قــرة الف

وتحقـيقا لمزيد المرونة، اقترح  . لصـالح إجـراءات الأونسـيترال العاديـة القائمـة عـلى توافـق الآراء            
        ها الـلجوء إلى آلـية الموافقـة القائمـة على توافق الآراء كأسلوب مناسب لإجراء التعديلات، لأن

 .هي الآلية التي اعتمدت في اعتماد مشروع الاتفاقية ذاته
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 بصـيغته الـواردة في الوثيقة       ١٠٤مـن مشـروع المـادة       ) ٥(وارتـئي أنّ مشـروع الفقـرة         -٢١٠
A/CN.9/WG.III/WP.56ذف من النص المنقّح المقترح للحكمغير ضروري، وهو قد ح . 

مــن الــنص ) ٥( قــيل إنّ مشــروع الفقــرة في معــرض تقــديم التغــييرات المقــترحة أيضــا، و -٢١١
المــنقح المقــترح هــام في تحقــيق بعــض الاســتقرار في مشــروع الاتفاقــية، وذلــك بــالحد مــن تواتــر     

ويشير النص المقترح إلى  . إمكانـية تعديـلات مسـتوى حـدود المسؤولية ومن مقادير تلك الحدود            
م بعد بدء نفاذ مشروع الاتفاقية،     أنّ الفـترة الزمنـية المناسـبة لطلـب أي تعديـلات هي سبعة أعوا              

كما يشير النص المقترح إلى حصر أي زيادة أو    . وسـبعة أعوام بعد نفاذ أي إجراء تعديلي سابق        
تخفــيض لمســتوى حــدود المســؤولية في واحــد وعشــرين في المائــة مــن مقــداره، وإلى أنــه لا يجــوز   

 .تراكميفي حساب زيادة أي حد أو تخفيضه بنسبة تزيد عن ضعفي المقدار الأصلي، 

ــبدء نفــاذ     ) ٦(ويــنص مشــروع الفقــرة   -٢١٢ ــية ل مــن الــنص المــنقح المقــترح عــلى فــترة زمن
شـهرا مـن تـاريخ إقـرار الـتعديل مـن جانـب عـدد كـاف من الدول                 اثـنا عشـر     الـتعديل قدرهـا     

 ١٠١المـتعاقدة يكون، وفق ما تم اقتراحه، نفس العدد الذي اتُّفق عليه أخيرا في مشروع المادة                 
مــن ) ٨(و) ٧(وقــيل إنّ الفقــرتين . اعتــباره عــددا لازمــا لــبدء نفــاذ مشــروع الاتفاقــية برمــته  ب

 نصتا على فترة زمنية A/CN.9/WG.III/WP.56 بصـيغته الـواردة في الوثيقة        ١٠٤مشـروع المـادة     
 .أطول مما يلزم بالنسبة لبدء نفاذ التعديل

 والذي يقتضي   A/CN.9/WG.III/WP.56وبـدلا مـن توخـي ج النص الوارد في الوثيقة             -٢١٣
من النص المنقح ) ٧(أن تنسـحب الـدول المـتعاقدة مـن الاتفاقـية برمـتها، ينص مشروع الفقرة            

وارتئي أنّ . المقـترح عـلى أنّ على الدول المتعاقدة إما أن تنسحب من التعديل وإما أن تلتزم به             
 ومــن شـأنه أن يتــيح للـدول، الــتي   ـج الـنص المــنقح المقـترح هــو ـج يتســم بمـزيد مــن المـرونة      

تواجـه، عـلى سـبيل المـثال صعوبات في إقرار التعديل داخليا قبل بدء نفاذه، أن تظلّ أطرافا في               
 .الاتفاقية نفسها

  
  A/CN.9/WG.III/WP.77 من الوثيقة ٩ود الأولية على النص المنقّح المقترح في الفقرة دالر  

قـتراح تـتوخى ثـلاث مجموعـات مخـتلفة من الدول            مـن هـذا الا    ) ٢(لوحـظ أنّ الفقـرة       -٢١٤
ــل مقــترح      ــنظر في تعدي ــدول : الــتي تحضــر أعمــال أي دورة للأونســيترال تعقــد مــن أجــل ال ال

المــتعاقدة الأعضــاء في الأونســيترال؛ والــدول غــير المــتعاقدة الأعضــاء في الأونســيترال؛ والــدول  
ما إذا كانت هناك سوابق لوجود هيئة وأُثـير سـؤال ع    . المـتعاقدة غـير الأعضـاء في الأونسـيترال        

وردا على ذلك، قيل إنّ الأنواع  . مخـتلطة مـن هـذا الـنحو قامـت بتعديل اتفاقية من الاتفاقيات             
ــن        ــبين العــاديين الذي ــنص لأنهــا تشــكّل الأعضــاء والمراق ــدول قــد أُدرجــت في ال ــثلاثة مــن ال ال
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، وإنّ جمـيع الدول المتعاقدة ينبغي    يشـاركون في مـداولات الأونسـيترال الـتي تـتم بـتوافق الآراء             
وكانت الأمثلة التي سِيقت . أيضـا أن تشـارك في أي مناقشـات بشـأن تعديل مشروع الاتفاقية         

بهـذا الشـأن هي اعتماد بروتوكول فيسبي، الذي لا يقتصر على عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة،    
. ادم في البيع الدولي للبضائع بشأن فترة التق١٩٧٤والمفاوضـات الـتي دارت بشأن اتفاقية سنة         

وفي معـرض الـرد على سؤال إضافي حول هذه النقطة، بخصوص ما إذا كانت هناك أي سابقة       
يمكـن اسـتبانتها لاعـتماد إجـراء تعديـلي مبسـط مـن قبل مجموعة تضم دولا غير متعاقدة، أُشير         

تعديلية محددة تم إقرارها   إلى مخـتلف اتفاقـيات المـنظمة الـبحرية الدولـية، الـتي تتضمن إجراءات                
 . بتوافق الآراء

  
  :١٠٤الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة                                  

 :بعد مناقشة أولية، قرر الفريق العامل ما يلي -٢١٥

تخصـيص المـزيد مـن الوقـت للـتفكير في الإجـراء الـذي يـنص علـيه مشـروع المادة              -
 ؛A/CN.9/WG.III/WP.77 وA/CN.9/WG.III/WP.56؛ الوارد في الوثيقتين ١٠٤

 .إرجاء المزيد من النقاش بشأن هذا الحكم إلى موعد لاحقو -
  

  ٩٠ و ٨٩ و ٢٧مشاريع المواد      : العلاقة بالاتفاقيات الأخرى            
  ٢٧ ومشروع المادة المناقشة العامة 

ــير إلى أن الفـــريق العـــامل ســـبق أن نظـــر في مســـألة علاقـــة مشـــروع الاتف       -٢١٦ اقـــية أُشـ
ــة عشــرة    ــه الحادي ــيات الأخــرى في دورت ــيقة  ٢٠٢ إلى ١٩١انظــر الفقــرات  (بالاتفاق  مــن الوث

A/CN.9/526(     وأنـه قـد أوعـز إلى الأمانة أن تعد أحكاما بشأن تنازع الاتفاقيات بغية احتمال ،
، في ٢٧ خـلال مناقشـة الفـريق العـامل حـول مشروع المادة           ١٩إدراجهـا في مشـروع الفصـل        

ــه الحاد ــا   دورتـ ــرة أيضـ ــة عشـ ــرات  (يـ ــر الفقـ ــيقة  ٢٥٠ إلى ٢٤٥انظـ ــن الوثـ ، A/CN.9/526 مـ
وتـرد تلـك الأحكـام حالـيا في النص الوارد في المادتين             ). ٢٥٠ إلى   ٢٤٧وخصوصـا الفقـرات     

ــية       . ٩٠ و٨٩ ــة مشــروع الاتفاق ــد أعــدت مذكــرة بشــأن علاق ــة ق وأُشــير أيضــا إلى أن الأمان
ــيات أخــرى   ــترنة    ، و(A/CN.9/WG.III/WP.78)باتفاق أن القصــد مــن تلــك المذكــرة أن تقــرأ مق

. (A/CN.9/WG.III/WP.29)بمذكـرة سـبق أن أعدـا الأمانة بشأن نطاق تطبيق مشروع الاتفاقية            
ــواد      ــامل في نظــره في مشــاريع الم ــريق الع ــد اســتند الف ــوارد في  ٩٠ و٨٩ و٢٧وق ــنص ال  إلى ال

 .A/CN.9/WG.III/WP.56المرفقين الأول والثاني بالوثيقة 
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واسـتمع الفـريق العامل إلى عرض قدمه الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، سلّط فيه الضوء                 -٢١٧
عـلى بعـض شـواغل الاتحـاد بشـأن العلاقة بين مشروع الاتفاقية والاتفاقية المتعلقة بعقود النقل                

ــدولي الطــرقي للبضــائع   ــيا منافســا      . ال ــا قانون ــية ينشــئ نظام ورأى الاتحــاد أن مشــروع الاتفاق
ومع . فاقـية عقـود الـنقل الـدولي الطـرقي للبضـائع فـيما يـتعلق بـنقل البضـائع بالطـرق الـبرية                 لات

 مـــن مشـــروع الاتفاقـــية يســـعى إلى المواءمـــة بـــين إعمـــال   ٢٧التســـليم بـــأن مشـــروع المـــادة  
 مــن مشــروع الاتفاقــية ٩٠ و٨٩ و٢٧الاتفاقيــتين، احــتج الاتحــاد بــأن إعمــال مشــاريع المــواد  

لى جعل الطرف المتعاقد في اتفاقية عقود النقل الطرقي المذكورة والذي  مجـتمعة سـوف يفضي إ     
. يـريد الانضـمام إلى مشـروع الاتفاقـية في وضـع نـزاع تجـاه أحكام اتفاقية عقود النقل الطرقي             

من ) ب) (١ (٤١ورأى الاتحـاد أن مشـروع الاتفاقية سوف يخالِف لدى إعماله أحكام المادة            
) ٥ (١عـاهدات، فـيما يـتعلق بـتعديل المعاهدات، وكذلك يخالف المادة             اتفاقـية فييـنا لقـانون الم      

مــن اتفاقــية عقــود الــنقل الطــرقي، الــتي تحظــر عــلى الأطــراف المــتعاقدة فــيها إبــرام أي اتفاقــات 
كما احتج الاتحاد بأن أي طرف متعاقد في . خاصـة فـيما بيـنها تغـير أحكام الاتفاقية المذكورة         

قي سوف يكون في حالة نزاع تجاه تلك الأحكام لدى تصديقه على  اتفاقـية عقـود الـنقل الطـر       
مشـروع الاتفاقـية قـيد الـنظر، إذْ يدعـى بـأن نطاق تطبيق مشروع الاتفاقية الذي يشمل النقل              
مـن الـباب إلى الـباب سـوف يسـتتبع بالضرورة تغيير التزامات تلك الأطراف المتعاقدة بمقتضى             

وأعرب الاتحاد عن شاغل آخر مؤداه أن إعمال . خـلال بهـا  اتفاقـية عقـود الـنقل الطـرقي أو الإ        
ــادة   ــف       ٢٧مشــروع الم ــة حــدوث هــلاك أو تل ــيح، في حال ــذي يت ــية، ال ــن مشــروع الاتفاق  م

للبضـاعة محـددي الموضـع، إعمـال الأحكـام الإلزامـية من الاتفاقيات الأخرى التي تنص تحديدا                
لى الوقت المتاح لرفع الدعوى، وقيل إن عـلى مسـؤولية الناقل أو على الحد من مسؤوليته أو ع          

ذلـك يخـالف الطـابع الإلـزامي لاتفاقـية عقـود الـنقل الطـرقي برمـتها، بمقتضى الأحكام الواردة                     
 ). من تلك الاتفاقية٤١انظر المادة (فيها 

وردا عـلى هـذه الملاحظات، أُشير إلى أن بعض تعليقات الاتحاد تستند إلى أحكام مؤقتة               -٢١٨
كما لوحظ أن عضوية . الاتفاقـية لا تـزال رهـن الـنظر فيها من جانب الفريق العامل    في مشـروع   

الأطـراف المـتعاقدة في اتفاقـية عقود النقل الطرقي لا تتطابق مع عضوية الأمم المتحدة، وأن الأمر         
يعـود إلى الأطـراف المـتعاقدة في تلـك الاتفاقـية لتقيـيم نطـاق الـتزاماا الـتعاهدية بموجـب القانون              

وأخــيرا، تم التشـديد أيضــا عــلى أن نـوع عقــد الــنقل المـتوخى أن يشــمله مشــروع    . الـدولي العــام 
 .الاتفاقية يختلف اختلافا واضحا عن النوع الذي تشمله اتفاقية عقود النقل الطرقي

وشــرع الفــريق العــامل في الــنظر في أوجــه التــنازع المدعــاة بــين مشــروع الاتفاقــية           -٢١٩
وعلى سبيل التمهيد بقصد التخفيف من      . ة الأخـرى في مجـال نقل البضائع       والاتفاقـيات الدولـي   
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أي شــواغل متصــورة بشــأن العلاقــة بــين مشــروع الاتفاقــية والاتفاقــيات الأخــرى، اقــترح أن    
ــادة    ــبارة  ٨٩يعــدل نــص مشــروع الم وينطــبق إلزامــيا عــلى عقــود نقــل   " بالاستعاضــة عــن الع

وبقدر ما ينطبق إلزاميا على     "بالعبارة  " لنقل بحرا البضـاعة أساسـا بواسـطة نقل أخرى خلاف ا         
وأُوضـح أن هذا التغيير المقترح يقصد به  ". عقـد الـنقل المعـني ولا يمكـن لهـذه الاتفاقـية أن تجـبه          

أن يضــمن ألاّ تطــبق اتفاقــيات الــنقل الأخــرى إلا عــندما يكــون ذلــك التطبــيق ضــروريا حقــا،  
وقد أخذ . ول بعدم إمكانية تطبيق مشروع الاتفاقية    بقـدر مـا يكـون كذلك، وعندما يمكن الق         

 .الفريق العامل علما بذلك الاقتراح

ولوحــظ أن لكــل مــن مشــروع الاتفاقــية واتفاقــية عقــود الــنقل الطــرقي مجــال تطبــيقه    -٢٢٠
وأُشير إلى أن مشروع الاتفاقية . الخـاص والممـيز، بـناء عـلى نـوع عقـد الـنقل المـتوخى إدراجـه                 

أي الـتي تتضـمن نقـلا داخلـيا إضافيا، بينما تتعلق اتفاقية             " الـبحري زائـدا   "نقل  يـتعلق بعقـود ال ـ    
ولوحــظ كذلــك أن إعمــال  . عقــود الــنقل الطــرقي بعقــود نقــل البضــائع عــلى الطــرق حصــرا   

 يقصــد بــه أن يــراعي أحكــام الاتفاقــيات القائمــة لــنقل البضــائع الداخــلي    ٢٧مشــروع المــادة 
عـلى تلـك الأحكام، وأن يخضع الناقل الداخلي المنفّذ دوما      ويحـافظ   المتصـلة بمسـائل المسـؤولية       

لـنظام المسـؤولية الداخـلي للـنقل الأحـادي الواسـطة الـذي يتـبع لــــه ذلـك الـناقل، بينما يخضع              
وقد شجع الفريق العامل على  . الـناقل المـتعاقد العام للنظام المنصوص عليه في مشروع الاتفاقية          

 .على تنازع الاتفاقيات المحتملاجتناب الإفراط في التركيز 

. وقـيل إن محـور مشكلة تنازع الاتفاقيات هو تعريف عقد النقل في مختلف الاتفاقيات           -٢٢١
في مشروع الاتفاقية واسع جدا، ويمكن أن ‘ عقد النقل‘وعـلى سـبيل المـثال، ذُكـر أن تعـريف         

ذلك، تؤدي أحكام  وإضـافة إلى    . يشـمل جـزءا بحـريا قصـيرا نسـبيا ونقـلا داخلـيا طويـلا جـدا                 
 من اتفاقية عقود النقل الطرقي والمادة       ٢الـنقل المخـتلط الواردة في اتفاقيات أخرى، مثل المادة           

 مـن اتفاقـية مونتريال، إلى تطبيق تلك الاتفاقيات على عملية النقل بكل مراحلها في بعض      ٣٨
ويبدو أن ذلك . الحـالات المعيـنة، بغـض الـنظر عن أن العملية تنطوي على وسائط نقل أخرى               

يحـدث تـنازعا مباشـرا بـين تلـك الاتفاقـيات ومشـروع الاتفاقية؛ ولكن أُعرب عن رأي مفاده                     
 هـو الآلـية الأنسـب الـتي يمكـن مـن خلالهـا معالجـة أوجـه التنازع تلك،          ٢٧أن مشـروع المـادة     

 .رهنا بأي تعديلات ضرورية في الصياغة

 حالة اتفاقيات النقل وذلك في المقام الأول وذُكـر أن التـنازع بـين الاتفاقـيات ينشأ في          -٢٢٢
وقيل، على . عـندما تسـمح أحكـام الـنطاق بتداخل في أنواع عقود النقل التي تشملها الاتفاقية       

 أحكام النطاق ت بصفة خاصة إلا إذا ما قُرئاكون معقّد يلا  ا الشاغل   وجـه الخصـوص، إن هذ     
وأُعرب عن رأي مؤداه أن .  واسع جدابتساهلالأحـادي الواسطة    الـواردة في اتفاقـيات الـنقل        
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أحكـام الـنطاق الـواردة في مشـروع الاتفاقـية معتدلة ودقيقة تماما بالمقارنة مع أحكام اتفاقيات               
أخـرى، وأنـه تم تحقـيق المـزيد مـن الدقّـة في نطاق مشروع الاتفاقية بإجازة رفع الدعاوى على                     

            ال ليكون الناقلون الداخلون خاضعين     الـناقل المـتعاقد والطـرف المـنفّذ الـبحري فقط، وترك ا
وقد أُقر بأنه على الرغم من هذه    . لـنظمهم القانونـية الداخلية الخاصة بالنقل الأحادي الواسطة        

الآلـيات، يمكـن أن توجـد حـالات ينشـأ فـيها نزاع بين الأنظمة المطبقة على عقد النقل الجامع        
 السماح بالتنسيق   ٢٧من مشروع المادة    الشـامل وعقـد النقل الأحادي الواسطة، وبأن القصد          

في تلــك الحــالات بإفســاح اــال في مشــروع الاتفاقــية لإدراج أحكــام إلزامــية في الاتفاقــيات    
الحالـية أو المسـتقبلية، ولكـن فـيما يخص مسؤولية الناقل أو الحد من مسؤوليته أو الوقت المتاح          

عــلى أولويــة مشــروع الاتفاقــية وقــيل إن الســبب الكــامن في الحفــاظ . لــرفع الدعــوى فحســب
لا  بالنسـبة إلى جمـيع المسـائل الأخرى إنما يتعلق بمسألة تثير قلقا بالغا بشأن اليقين التجاري، إذ       

بــد مــن أن يظــل أســلوب معالجــة الجوانــب المســتندية الخاصــة بالشــحن المــتعدد الوســائط ثابــتا   
شأ عدم استقرار، بأن يتحول  وذُكر أنه خلافا لذلك سين    . وخاضـعا لقواعـد مشـروع الاتفاقـية       

فجــأة، عــلى ســبيل المــثال، مســتند الــنقل القــابل للــتداول إلى مســتند نقــل غــير قــابل للــتداول     
بمقتضـى الاتفاقـية المـتعلقة بعقـود الـنقل الدولي الطرقي للبضائع فيما يتعلق بالمرحلة الطرقية من         

 إصدار التعليمات فيما يتعلق وقـيل إن ثمـة حججـا مماثلة تدعو إلى الحفاظ على الحق في    . الـنقل 
اتفاقيات النقل الأحادي الواسطة، بعض   لما تنص عليه  بالبضـاعة، والحـق في المراقـبة، إذ خلافـا           

لمرسـل إلـيه الـذي لم يسـدد ثمــن     أن يمـنع ا حكـام مشـروع الاتفاقـية    يسـتطيع الشـاحن بمقتضـى أ   
 .، مع ذلك، في اية مسار النقلهاأن يستلممن  البضاعة

 تجاه  ٢٧رغـم الارتـياح العـام الـذي أبـدي فـيما يخـص الـنهج المتـبع في مشـروع المادة                       و -٢٢٣
وجـود اتفاقـيات أخـرى، ورغـم الاتفـاق العـام عـلى أن الفريق العامل كان قد اتفق على اعتماد         

 مــــن الوثــــيقة ٢٣٩ إلى ٢١٩انظــــر الفقــــرات (ــــج شــــبكي محــــدود في مشــــروع الاتفاقــــية 
A/CN.9/526(      دواعـي القلق فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان نطاق مشروع المادة      ، فقـد أُثـير بعـض 

وبما أن مشروع المادة .  واسـعا بمـا فـيه الكفاية لتقديم تدبير علاجي كامل لتنازع الاتفاقيات            ٢٧
 لا يشــير إلا إلى أحكــام إلزامــية، فقــد أُعــرب، عــلى وجــه الخصــوص، عــن رأي مــؤداه أن     ٢٧
 الأحكـام غـير الإلزامـية، كما هي الحال فيما يخص أحكام         زاعات قـد تنشـأ كذلـك في حالـة         ـالـن 

وفي هذه  . ا وافيا بشأن تلك الأحوال     لا يقدم رد   ٢٧الإشـعار بوقوع تلف، وبأن مشروع المادة        
الحالــة، قــيل إن أحكــام مشــروع الاتفاقــية قــد تــبدو أــا تــتداخل مــع اتفاقــيات الــنقل الأحــادي   

 للمشــكلة المتصــلة بالأحكــام غــير الإلزامــية هــو إضــافة وقــيل إن أحــد الحلــول الممكــنة. الواســطة
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حكـم يـنص عـلى أنـه يجـوز للطـرفين الأخـذ بخـيار عدم التقيد بالأحكام غير الإلزامية الواردة في            
 .الاتفاقيات الأخرى بقدر ما تتنازع تلك الأحكام مع أحكام مشروع الاتفاقية

في حد ‘ ١‘) ب) (١ (٢٧ادة وقـيل إن ثمـة مشـكلة أخـرى تـتعلق بصياغة مشروع الم             -٢٢٤
تنطـبق عـلى كـل الأنشطة التي يضطلع بها        "ذاتـه، إذ يشـير إلى اتفاقـيات تقضـي أحكامهـا بـأن               

وأُشير أيضا إلى أنه نظرا لاختلاف نطاقات     . بمقتضـى عقد النقل   " أو عـلى أي مـنها     ... الـناقل   
وفقا لبنود  "نطبق أبدا،، فإن أحكامها قد لا ت الأحادي الواسطةانطـباق مخـتلف اتفاقيات النقل   

 قد لا يكون له أي مفعول سارٍ على الإطلاق، مما  ٢٧وأن مشـروع المـادة   ، "تلـك الاتفاقـيات  
تقضي بأن "أن تحذف العبارة واقترح . يـؤدي إلى إنشـاء نظام موحد بدل نظام شبكي محدود          

قل أثناء تلك تنطـبق تلـك الأحكـام عـلى كـل الأنشـطة الـتي يضطلع بها الناقل بمقتضى عقد الن                  
وكان يمكن أن تنطبق تلك "والاستعاضة عنها بالعبارة التالية " الفـترة أو أيـا مـن تلـك الأنشطة       

الأحكـام إذا كـان الشـاحن قـد أبـرم عقـدا منفصلا ومباشرا مع الناقل فيما يتعلق بمرحلة النقل            
بكي المحدود، قيل  وزيادة في تأييد فكرة النظام الش".المحـددة الـتي حـدث فـيها الهـلاك أو التلف        

إن هـذا الـنظام سـيكون عملـيا بغـية إيجـاد الوضـع المفضـل الـذي يقـيم فيه الدعوى على الناقل                        
 .المتعاقد المطالب بالبضاعة المشحونة، بدل الناقل المنفّذ

، إذا مــا أضــيفت إلــيه بعــض  ٢٧وأعــرب الــبعض عــنه رأي مفــاده أن مشــروع المــادة   -٢٢٥
ذ في الحسبان المشاكل المحددة الخاصة بتداخل الاتفاقيات، مثل الصـياغية لكـي يـأخ     الـتعديلات   

وفي . اتفاقـية مونـتريال، قـد يكـون كافـيا لضـمان تقـديم حل لأي تنازع محتمل بين الاتفاقيات         
ــادتين       ــروعي المـ ــافيين في مشـ ــين الإضـ ــبعض إن الحُكمـ ــال الـ ــك، قـ ــوء ذلـ ــير ٩٠ و٨٩ضـ  غـ

مكـن توقّعــه تجـاه المشــكلة المبيـنة في مشــروع    ضـروريين، بــل إمـا يعقّــدان الـنهج الواضــح والم   
 يسـمح بصـلاحية تقديـرية واسعة    ٨٩وتأيـيدا لهـذا الـرأي، قـيل إن مشـروع المـادة              . ٢٧المـادة   

جـدا لاتخـاذ قـرار بخصـوص أي اتفاقـية يجـب تطبـيقها، وأُعـرب عن تفضيل النهج الأكثر يقينا            
 ٨٩ســتخدام مشــروع المــادة وعــلاوة عــلى ذلــك، قــيل إن ا. ٢٧المعــروض في مشــروع المــادة 

كحـل لمشـكلة تـنازع الاتفاقـيات لـن يقـدم تفسـيرا دقـيقا وموحدا كذلك الذي يمكن التوصل          
، رأوا ٢٧بيد أن الآخرين الذين أيدوا مشروع المادة     . ٢٧إلـيه بالاعـتماد عـلى مشـروع المادة          

الــتي ينشــأ فــيها  دورا متواصــلا ممكــنا لأجــل معالجــة الأحــوال ٩٠ و٨٩أن لمشــروعي المــادتين 
نـزاع مباشـر لا يمكـن اجتـنابه بـين أحكـام مشـروع الاتفاقـية وتفعيل أحكام اتفاقيات أخرى،                     

إضافة إلى ذلك، أُعرب عن الاعتقاد بأن موقع  .  مـن اتفاقية مونتريال    ٣٨و) ٤ (١٨كالمـادتين   
بتنازع أنسب فيما يتعلق " الاتفاقيات الأخرى " في الفصل المعنون     ٩٠ و ٨٩مشـروعي المادتين    
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أحكـام الاتفاقـيات، وبـأن إدراج مـثل هـذه الأحكـام قد يضيف أمانا في التفسير إذا ما نشأت                
 .منازعات من هذا النحو

  
  ]"القانون الوطني        "[  

الوارد في مستهلّ مشروع    " قانون وطني "أعربـت عدة وفود عن رأي مؤداه أن التعبير           -٢٢٦
ذا الــرأي، قــيل إن حــذف هــذا التعــبير ســيعزز   وتأيــيدا لهــ. ينــبغي حذفــه) ب) (١ (٢٧المــادة 

وذُكــر أيضــا أن زيــادة تعقــيد تكلفــة المطالــبة بالبضــاعة  . التوحــيد في التفســير والــيقين القــانوني
المشـحونة فيما يتعلق بضرورة تحديد أحكام القانون الوطني المنطبقة هما مسألتان تفرضان عدم              

 الوفود أعربت عن رغبتها في استبقاء النص منعـددا كـبيرا    بـيد أن    . اسـتبقاء مـثل هـذا التعـبير       
وتأيـيدا لهــذا الاقـتراح، أُعــرب عــن رأي   .  الـنظر في هــذا التعــبير  إمعــانانـتظار ببـين معقوفــتين،  

مـؤداه أنـه في بعـض الحالات حيث تكون مرحلة النقل الأخيرة طُرقية ومحلية على نحو صرف،      
 المرحلة الطرقية مختلف اختلافا ملحوظا فـإن حـذف هـذا التعبير قد ينتج عنه انطباق نظام على       

وارتئي أنه ينبغي مواصلة النظر في . عـن الـنظام الـذي يمكـن أن ينطـبق في إطـار القـانون المحـلي                 
مـثل هـذا السـيناريو الممكـن، أو في ما إذا كان بالإمكان تكييف مثل هذه الشواغل عن طريق         

 .اتباع ج آخر في مشروع النص
  

  فية مشكلة صياغية إضا          
أثـيرت تسـاؤلات حـول مسـألة مـا إذا كـان مـن الضـروري الإشارة في مشروع المادة                  -٢٢٧
ــي "إلى ‘ ٣‘) ب) (١ (٢٧ ــد خصوصــ ــة    "عقــ ــذف اللفظــ ــان حــ ــان بالإمكــ ــا إذا كــ ، أو مــ

 .من النص" خصوصي"
  

  :٢٧ مشروع المادة         بشأن   الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل                       
 :لفريق العامل ما يليبعد المناقشة، قرر ا -٢٢٨

ــلى   - ــاء ع ــبغي الإبق ــادة   ين ــ ٢٧ مخطــط مشــروع الم ــية إدخــال تحســينات   م ع إمكان
 صياغية عليه؛

  والإبقاء على النص؛١ينبغي حذف القوسين من حول الفقرة  -

 according to their“يطلـب إلى الأمانـة الـنظر في صـيغة بديلة لجوانب مثل التعبير      -

terms apply”") ؛")ق الأحكامتقضي بأن تنطب 
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 ؛٣ و٢الإبقاء على المعقوفتين حول الفقرتين  -

الـوارد في مسـتهل مشروع المادة       ]" أو قـانون وطـني    "[ينـبغي الإبقـاء عـلى التعـبير          -
 . النظر فيه مواصلةبانتظار) ب) (١ (٢٧

  
  الصكوك الدولية التي تحكم وسائط النقل الأخرى -٨٩المادة  

   السابقة الغلبة على المعاهدات-٩٠والمادة 
واصـل الفـريق العـامل مناقشـته للعلاقـة بين مشروع الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى استنادا                 -٢٢٩

، اللذيـن أُشـير إلى أمـا قـد أُدرجـا في مشروع الاتفاقية بناء على                 ٩٠ و ٨٩إلى مشـروعي المـادتين      
لوثـــيقة  مـــن ا٢٥٠ إلى ٢٤٥انظـــر الفقـــرات (طلـــب الفـــريق العـــامل في دورتـــه الحاديـــة عشـــرة  

A/CN.9/526 ٢٥٠ و٢٤٧، وخصوصا الفقرتين(ولكن الفريق العامل لم ينظر فيهما بعد ،. 

 يـناقض أحدهما    ٩٠ و ٨٩وأُعـرب عـن شـاغل مفـاده أنـه يـبدو أن مشـروعي المـادتين                   -٢٣٠
 يتـيح غلبة الاتفاقيات الأخرى على مشروع الاتفاقية في  ٨٩الآخـر، حيـث أن مشـروع المـادة       

 عـلى الغلـبة لمشـروع الاتفاقـية على جميع ما           ٩٠يـنما يـنص مشـروع المـادة         حـالات التـنازع، ب    
إما حذف أحد : وفي ضوء ذلك، اقترح حلان محتملان     . سـبقه مـن اتفاقيات أخرى منازعة لـه       

وفي هــذا الصــدد، ذُكــر أن   . ، وإمــا حــذف الحكمــين كلــيهما   ٩٠ و٨٩مشــروعي المــادتين  
ي تنازع محتمل بين الاتفاقيات الأخرى بشأن  يتـيح حـلا مرضـيا لمشـكلة أ         ٢٧مشـروع المـادة     

الـنقل الأحـادي الواسـطة ومشـروع الاتفاقـية، وأنـه لـيس مـن الضروري أو المستصوب إدراج                  
 .حكم إضافي في هذا الصدد

  ٨٩وأُعــرب عــن آراء أخــرى تأيــيدا للاقــتراح الداعــي إلى حــذف مشــروعي المــادتين    -٢٣١
ترنا بأحكام تنازع الاتفاقيات المحددة الواردة في       مق ،٢٧ والسـماح بـبقاء مشـروع المـادة          ٩٠و

ــواد     ــية في مشــاريع الم ــتعلق بالانســحاب في   ٩٣ و٩٢ و٩١ و٧٩مشــروع الاتفاق  والحكــم الم
، باعتــبارها الأحكــام الوحــيدة المقصــود بهــا تســوية أي تــنازع اتفاقــيات   ١٠٢مشــروع المــادة 

 القــائل بأنــه، مــن مــنظور الاتفاقــيات وتأيــيدا لهــذا الاقــتراح، أُعــرب مجــددا عــن الــرأي. محــتمل
الأخـرى بشـأن الـنقل الأحـادي الواسطة، مثل اتفاقية عقود النقل الطرقي، لا يوجد تنازع مع         
مشـروع الاتفاقـية لأن نطـاق تطبـيق تلـك الاتفاقيات مرتبط بعقود نقل تختلف عن عقد النقل                

ولذلك، قيل إن ).  أعلاه٢٢٥الفقرة انظـر  (الـذي يشـمله مشـروع الاتفاقـية      " الـبحري زائـدا   "
 ٢٧وثانيا، قيل إن مشروع المادة . موضـوع تلـك الاتفاقـيات ومشـروع الاتفاقـية لـيس واحدا            

قـد صـيغ في الـبداية باعتـباره جـا شـبكيا محـدودا لـيؤدي دور حكم بشأن تنازع الاتفاقيات،                    
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سع لمشروع المادة وإن فصـله مـن الـدور المتعلق بتنازع الاتفاقيات يمكن أن يؤدي إلى تطبيق وا           
وقيل إن تفسيرا من هذا     .  عـلى جميع عمليات النقل الداخلية المتوخاة في مشروع الاتفاقية          ٢٧

القبـيل يمكـن أن يـؤدي إلى انخفـاض كـبير في إمكانـية اسـترداد عـوض عـن الأضرار من جانب           
 تقررها اتفاقية الشـاحن، الـذي يكـون مقيدا بالتالي في حالة النقل الطرقي بحدود المسؤولية التي    

 وحـدة مـن حقـوق السـحب الخاصـة لكل كيلوغرام،      ٨,٣٣عقـود الـنقل الطـرقي بمـا مقـداره           
فيسبي بما مقداره -بـدلا مـن حدود مسؤولية مشابهة، على سبيل المثال، لما تقرره قواعد لاهاي           

تضى واسـتنادا إلى هذا المثال، قيل إن إمكانية الاسترداد بمق   .  وحـدة لكـل كـيلوغرام      ٦٦٦,٦٧
حـدود المسـؤولية لكـل كـيلوغرام الـواردة في اتفاقـية عقـود الـنقل الطرقي لن تكون أفضل من                      
إمكانـية الاسـترداد بمقتضـى حـدود المسـؤولية لكل كيلوغرام بمقتضى حكم مثل الحكم الوارد                  

 كـيلوغراما، وقــيل إن  ٨٣فيســبي، إلا عـندما يـزن الطــرد الواحـد أكـثر مــن     -في قواعـد لاهـاي  
 زائدان دونما داع على ٩٠ و ٨٩وأخـيرا، قيل إن مشروعي المادتين       . ر الحـدوث  ذلـك أمـر نـاد     

أي حـال، لأنـه إذا كـان هـناك أي تنازع مع اتفاقية أخرى فيما يتعلق بموضوع ما، ففي ضوء                 
 مـن اتفاقـية فييـنا لقـانون المعـاهدات، تجـب أي اتفاقية لاحقة تتناول نفس الموضوع                  ٣٠المـادة   

 .بقة لهاأحكام الاتفاقية السا

 يمكــن أن يحــذف لأنــه ٩٠وفي حــين أنــه كــان هــناك اتفــاق عــلى أن مشــروع المــادة   -٢٣٢
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ظلّ     ٣٠يحـتمل أن يسـبب ارتـباكا فيما يتعلق بتطبيق المادة            

، عــلى الأقــل في الوقــت ٨٩هــناك تأيــيد كــبير في الفــريق العــامل للإبقــاء عــلى مشــروع المــادة  
انظــر (وفي هــذا الصــدد، أعــيد الإعــراب عــن شــواغل أثــيرت خــلال المناقشــة الســابقة   . اليالحــ

 في التعامل مع مسائل تنازع      ٢٧فـيما يـتعلق بمدى ملاءمة مشروع المادة         )  أعـلاه  ٢٢٥الفقـرة   
 اتفاقيات النقل الأحادي الواسطة وفيما ببعضالاتفاقـيات عمومـا حيـثما قـد تنشـأ فـيما يتعلق           

كوك الـنقل الأحـادي الواسـطة الإقليمـية خـلاف اتفاقية عقود النقل الطرقي،      يـتعلق بـبعض ص ـ   
 قوانين الأعمال بمواءمةمـثل القواعـد الموحـدة بشـأن الـنقل الطـرقي التي وضعتها المنظمة المعنية           

 يمكن أن يتيح حماية إضافية إزاء     ٨٩ورئـي عـلى وجه الخصوص أن مشروع المادة          . في أفريقـيا  
تفاقيات المتبقي هذا، بقدر ما تكون تلك الحماية ضرورية إضافة إلى إعمال            احـتمال تـنازع الا    

، قُدم طلب محدد  ٨٩وعـلاوة على ذلك، وتأييدا لاستبقاء مشروع المادة         . ٢٧مشـروع المـادة     
" أساسا"حرصـا عـلى الـيقين فـيما يـتعلق بمقصـود ذلـك الحكـم مـن خـلال الإبقـاء عـلى كلمة               

 .من قواعد هامبورغ) ٥ (٢٥حسبما ترد فيه وفي المادة 

وذُكــر في معــرض الــرد أن تلــك الشــواغل بشــأن الحمايــة الإضــافية لا داعــي لهــا وأن     -٢٣٣
 إلى ٨٩ يعـرض حـلا واضـحا وكـاملا للمشـكلة وأن إضافة مشروع المادة      ٢٧مشـروع المـادة     
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 مشــروع الاتفاقــية يمكــن، في الواقــع، أن يــؤدي إلى ارتــباك وأن يضــفي غموضــا عــلى المفعــول 
 ٨٩وفي هـذا الصـدد، أعـرب عـن رأي مفـاده أن مشروع المادة      . ٢٧المقصـود لمشـروع المـادة     

بصـيغته الحالـية هـو حكـم مفـرط التعمـيم عـلى نحـو لا يـؤدي الـدور المـتوخى لــه بأن يسد ما                             
ولكــن ذكــر أنــه مــن أجــل تخفــيف  .  مــن ثغــرات٢٧يحــتمل أن يــتركه تطبــيق مشــروع المــادة  

 باعتباره حكما بشأن تنازع    ٢٧ا يـتعلق بوضـوح تطبـيق مشـروع المـادة            الشـواغل المتبقّـية فـيم     
الاتفاقــيات، يمكــن للأمانــة أن تقــترح أحكامــا توضــيحية إضــافية، مــثل الحكمــين الوارديــن في   

ــيقة  ٣٦ و٢٩الفقــرتين  ــألا يكــون رفــع الدعــاوى    A/CN.9/WG.III/WP.78 مــن الوث ، تقضــي ب
ناقل المـــتعاقد والطـــرف المـــنفّذ الـــبحري، وأن بمقتضـــى مشـــروع الاتفاقـــية مـــتاحا إلا عـــلى الـــ

وقدمت اقتراحات إضافية . المطالـبات تجـاه سائر الناقلين الداخليين غير مشمولة في هذا الصدد         
 باعتـباره حكمـا بشـأن تـنازع الاتفاقـيات، ربما      ٢٧مفادهـا أنـه، في ضـوء دور مشـروع المـادة           

وع الاتفاقـية، وأنـه يمكـن للأمانة أن تنظر    ينـبغي أن يعـاد الـنظر في الموضـع الأمـثل لــه في مشـر         
أيضــا في تقــديم إيضــاحات لــنص مشــروع الاتفاقــية بالاســتناد إلى ســند شــحن الــنقل المخــتلط   

("COMBICONBILL") الوثيقة من ٢٦ المشار إليه في الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.78. 

لاتفاقيات مع اتفاقية   وبمـا أنـه قـد أُثـيرت شواغل فيما يتعلق باحتمال نشوء تنازع في ا                -٢٣٤
، ذُكر أنه، رغم أن الجمع بين النقلين الجوي والبحري في ) أعلاه ٢٢٥انظـر الفقرة    (مونـتريال   

عملـية نقـل واحـدة يعـد أمـرا نـادر الحـدوث، يمكـن أن يقـدم إيضـاح إضـافي لمشروع الاتفاقية               
واغل إضافية وفي هذا الصدد، أثيرت ش. لضـمان عـدم وجـود تـنازع متبق مع اتفاقية مونتريال           

مفادهـا أن تـنازعا مباشـرا بين الاتفاقيات يمكن أن ينشأ أيضا بين مشروع الاتفاقية والصكوك                 
منظمة مواءمة الصـادرة بمقتضـى بعـض الاتفاقـات الإقليمـية التي تؤثر على التجار والنقل، مثل              

 .قوانين الأعمال في أفريقيا
  

  : ٩٠ و ٨٩ مشروعي المادتين          أن  بش الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل                       
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٣٥

 ؛٨٩أن يحذف مشروع المادة  -

 ؛٩٠أن يحذف مشروع المادة  -

 ؛٢٧طلب إلى الأمانة أن تنظر في الموضع الأمثل لإدراج مشروع المادة  -

ق أن يــنظر في إدخــال إيضــاحات صــياغية عــلى مشــروع الاتفاقــية لضــمان التطبــي  -
ــيقة ٣٦ و٢٩ و٢٦الســليم للــنظام الشــبكي المحــدود في ضــوء الفقــرات     مــن الوث
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A/CN.9/WG.III/WP.78    ــنازع بــين مشــروع ، ومــن أجــل ضــمان ألا يكــون ثمــة ت
 .الاتفاقية واتفاقية مونتريال

  
  ) أعلاه  ١٧٦ و ١٧٥ الفقرتان  ‐تابع   (  أساس حدود المسؤولية   -٦٤مشروع المادة  

  )تابع    ()٢(الفقرة      
يحتوي على خيارين، كلاهما ينص   ) ٢ (٦٤اسـتذكر الفـريق العامل أن مشروع المادة          -٢٣٦

عـلى نظـام خـاص بشـأن مسـتوى المسؤولية بالنسبة إلى هلاك البضاعة أو تلفها في موضع غير                    
واسـتذكر كذلك أنه كان قد اتفق على إرجاء النظر في تلك الفقرة إلى ما بعد مناقشته       . محـدد 

 ١٧٦ و١٧٥انظــر الفقــرتين (قــة مشــروع الاتفاقــية بالاتفاقــيات الأخــرى حــول موضــوع علا
 ).أعلاه

وقـد أُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه باعتـبار العـدد الكـبير مـن الطـرود الـتي قـد توضع في                   -٢٣٧
حاويـة واحـدة، فـإن الأخـذ بـالحد القـائم عـلى حساب كل طرد بمفرده في تجارة الحاويات قد          

 إلى رفــع مســتوى الــتعويض في الــنقل الــبحري بالمقارنــة بالــنقل       يــؤدي في الممارســة العملــية  
، )٢(ولذا فقد قُدم اقتراح بحذف الفقرة      ).  أعلاه ٢٣١انظـر المثال الوارد في الفقرة       (الداخـلي   

إذ أُعـرب عـن الاعـتقاد بـأن مـن شـأن الشـاحنين أن يحصلوا على مبالغ مستردة أعلى مستوى                  
سـؤولية في مشـروع الاتفاقية، وأن المبلغ المسترد تعويضا          تعويضـا عـن الضـرر بمقتضـى نظـام الم          

عـن هـلاك غـير محـدد موضـعه ينـبغي أيضـا لهذا السبب أن يكون خاضعا لنظام المسؤولية العام          
وقـد حظـي هـذا المقـترح بـبعض التأيـيد؛ في حـين اقترحـت بعض                  . بمقتضـى مشـروع الاتفاقـية     

 ، وأشارت إلى أن الفقرة ٢٧ في مشـروع المـادة      الوفـود أن مسـألة حـد المسـؤولية يمكـن تـناولها            
ولكن قيل إنه من . تـؤدي عـلى أي حـال إلى إدخـال قـدر مـن عـدم الـيقين في هذا النظام                ) ٢(

، وإنـه ينـبغي للفـريق العـامل أن يعـاود النظر في هذه المسألة      )٢(السـابق لأوانـه حـذف الفقـرة       
وأُشــير أيضــا إلى أن ). ١ (٦٤ع المــادة بعــد أن يــتم إقــرار مســتويات حــد المســؤولية في مشــرو

غـير واضح، وأما يحتاجان إلى إعادة صياغة على نحو       ) ٢(كـلا الخـيارين الوارديـن في الفقـرة          
 .جوهري، إذا ما أُريد استبقاء أي منهما

  
  ):٢ (٦٤ مشروع المادة         بشأن   الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل                       

 هي آخر ما تناوله الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة ونظرا        نظـرا لأن هـذه المسـألة       -٢٣٨
علّـق الفـريق العـامل مناقشـته، واتفـق عـلى مواصـلة المناقشـات بشـأن مشــروع          لضـيق الوقـت،   

 . في دورة مقبلة٦٤من المادة ) ٢(الفقرة 
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  ١٨الفصل       -العوارية العامة     
ــامل في نــص الفصــل   نظــر -٢٣٩ ــريق الع ــذي يضــم ا  (١٨ الف ــادتين ال بصــيغته ) ٨٨ و٨٧لم

، واســتذكر مناقشــاته الســابقة حــول ذلــك الفصــل  A/CN.9/WG.III/WP.56الــواردة في الوثــيقة 
 مـــن ١٩٠ إلى ١٨٣، والفقـــرات A/CN.9/510 الوثـــيقة  مـــن١٤٣ إلى ١٣٧انظـــر الفقـــرات (

 ).A/CN.9/526الوثيقة 
  

  ٨٧مشروع المادة          
بقدر كبير الأحكام الخاصة بالعوارية العامة     يستنسـخ    ٨٧اسـتذكر أن مشـروع المـادة         -٢٤٠

فيسـبي وقواعد هامبورغ، ويعبر عن السياسة العامة المتفق      -بصـيغتها الـواردة في قواعـد لاهـاي        
علـيها بأنـه لا ينـبغي لمشـروع الاتفاقـية أن يمـس بتطبـيق الأحكـام التي ترد في عقد النقل أو في                          

وقد اتُّفق على أن المبدأ الوارد في مشروع . رية العامةالقـانون الوطـني فـيما يـتعلق بتسـوية العوا      
وقُــدم اقــتراح بــإدراج أي توضــيح ضــروري يبــين أن   .  مفــيد وينــبغي الحفــاظ علــيه ٨٧المــادة 

 .لا يقصد به أن يكون لـه أي مساس بنظام العوارية العامة القائم حاليا) ٢ (١٦إعمال المادة 
  

  ٨٨مشروع المادة          
يقصـد بهـا أن تجسـد المـبدأ القـائل بأنه يجب أولاً صدور القرار                ) ١(الفقـرة   لوحـظ أن     -٢٤١

ــور الخاصــة         ــة، وأن الأم ــة العام ــرار بشــأن العواري ــبات الق ــة، وإث ــة العام بشــأن تســوية العواري
بالمسـؤولية مـن شـأا أن تقـرر بعـد ذلـك بـناءً عـلى الأسـاس نفسـه الذي تقوم عليه المسؤولية                         

 .ها مالك بضاعة مشحونة بخصوص هلاك البضاعة أو تلفهابشأن مطالبةٍ يقدم

تتـناول موضـوع فـترة الـتقادم لسـقوط المطالـبات المتعلقة          ) ٢(كمـا لوحـظ أن الفقـرة         -٢٤٢
وذُكـر أنـه حـين صـياغتها كـان يوجـد بعـض الشك في ما هي الفترة الزمنية              . بالعواريـة العامـة   

 إلى إصدار ٢٠٠٤لـية عمـدت لاحقا في عام      الـتي ينـبغي تطبـيقها، ولكـن اللجـنة الـبحرية الدو            
، تضـمنت فــترة  ١٩٩٤أنـتورب بشـأن العواريــة العامـة لعـام     -صـيغة مـنقّحة مـن قواعــد يـورك    

تقـادم مدـا سـنة واحـدة مـن تـاريخ تسـوية العواريـة العامـة أو سـت سنوات من تاريخ انتهاء            
باعتــبار عــدم الوضــوح فــيما إذا  وذُكــر أنــه . المغامــرة الــبحرية المشــتركة، أي أيهمــا يــأتي أولاً 

كانـت فـترة الـتقادم في عقـد خصوصـي يمكـن أن تـرجح عـلى فـترة تقـادم في القـانون الدولي،             
 لم  ٢٠٠٤أنـتورب بشأن العوارية العامة الصادرة عام        -وأن الصـيغة المـنقّحة مـن قواعـد يـورك          

الوضوح، ولكن حرصا على ) ٢(تـنل بعـد قـبولا عامـا، فقـد يكـون مـن المفـيد استبقاء الفقرة                 
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بمقتضى سندات أو ‘أنتورب فيما يتعلق بالمطالبات -مـع تعديـل نصـها لكي يجسد قواعد يورك     
 .‘كفالات العوارية العامة

فقــد قــيل إن تضــمين فــترة  . ٨٨بــيد أنــه أُعــرب عــن الاعــتراض عــلى اســتبقاء المــادة    -٢٤٣
 يمكــن أن ٢٠٠٤رب لعــام أنــتو-الــتقادم الــزمني الــواردة في الصــيغة المــنقّحة مــن قواعــد يــورك 

واقترح . يحـدث اضـطرابا لأن القواعـد المـنقّحة لم يـأخذْ بهـا بعـد تماماً جميع مالكي سفن النقل               
مـن ثَـم أن تـترك معالجـة مسـألة حـد الإبطـال الـزمني للـنظام القانوني القائم حاليا بشأن تسوية             

 .العوارية العامة
  :١٨ الفصل     بشأن   مل  الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العا                     

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٤٤

  من حيث المضمون؛٨٧استبقاء المادة  -

 .٨٨وحذف المادة  -
  

  ١٦الفصل       -الاختصاص        
  مناقشة عامة       

 تذكــير الفــريق العــامل بأنــه قــد نظــر مؤخــرا جــدا في موضــوع الاختصــاص في  ىجــر -٢٤٥
، وبأنـه سـبق أن   )A/CN.9/591الوثـيقة   مـن  ٨٤ إلى ٩رات انظـر الفق ـ (دورتـه السادسـة عشـرة    

 الوثــيقة  مــن١٥٠ إلى ١١٠انظــر الفقــرات (نظــر في هــذا الموضــوع في دورتــه الــرابعة عشــرة  
A/CN.9/572 (  وفي دورتـــه الخامســــة عشــــرة) الوثــــيقة  مــــن١٧٥ إلى ١١٠انظــــر الفقــــرات 
A/CN.9/576 .(         لكي ينظر فيه     واسـتذكر أيضـا أن نصا منقحا للفصل المتعلق بالا ختصاص أُعد

، ويســتند إلى الــنص )A/CN.9/WG.III/WP.75انظــر الوثــيقة (الفــريق العــامل في الــدورة الحالــية  
الوثــيقة   مــن  ٧٣انظــر الفقــرة  (الــذي نظــر فــيه الفــريق العــامل في دورتــه السادســة عشــرة        

A/CN.9/591(           كمـا يسـتند إلى نظـره في ذلـك الـنص ،)   الوثيقة  من٨٤ إلى ٧٤انظـر الفقـرات 
A/CN.9/591 .(   ــيقة ــوارد في الوث ــتراحات A/CN.9/WG.III/WP.75وقــد أُدرجــت في الــنص ال  اق

. معيـنة مقدمـة مـن الأمانـة بشـأن تحسـينات صـياغية، كمـا هـو مبـين في حواشـي تلـك الوثيقة                
واسـتندت المناقشـة الـتي دارت في الفريق العامل حول الأحكام المتعلقة بالاختصاص إلى النص                

 .A/CN.9/WG.III/WP.75ارد في الوثيقة الو
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  له  " الاختيار الصريح        "اقتراح بشأن التحفظ على الفصل أو إدراج حكم بشأن                                  
اقــترح في الفــريق العــامل، بالــنظر إلى مجموعــة الآراء المتبايــنة الــتي أعــرب عــنها خــلال   -٢٤٦

ختيار المحكمة والواردة  الـدورة السادسـة عشـرة فـيما يـتعلق بمعاملـة وإنفـاذ الأحكـام الخاصة با                 
في الفصـل المـتعلق بالاختصـاص مـن مشـروع الاتفاقـية، أن ينظر الفريق العامل في اعتماد نص               
يتـيح للـدول المـتعاقدة إبـداء تحفـظ عـلى الفصـل بكاملـه، أو اعـتماد نـص في مشروع الاتفاقية                      

 بالاختصاص، أو أن يتـيح للـدول المتعاقدة أن توافق بصورة محددة على الالتزام بالفصل المتعلق         
وأعـرب عن رأي مفاده أن هذا النهج سيزيد من احتمال أن ينال          . بـه " تخـتار التقـيد الصـريح     "

مشـروع الاتفاقية قبولا واسعا من الدول المتعاقدة، وأن يتم التوصل إلى توافق آراء أوسع على                
 .الفصل المتعلق بالاختصاص

 جديد يحتوي على بديل ألف على       ومـن حيـث الصـياغة المحـددة، اقـترح صـوغ حكم             -٢٤٧
، وبديل باء يكون نصه  "يجـوز لأي دولـة أن تـبدي تحفظـا بشـأن هـذا الفصـل               : "غـرار مـا يـلي     
لا تنطـبق أحكـام هـذا الفصـل عـلى دولـة مـتعاقدة إلا إذا أصدرت تلك الدولة        : "مـثل مـا يـلي     

لى الفصل وفضـلا عـن ذلـك، أوضـح أنـه يمكـن، بإتاحـة إبـداء تحفـظ ع ـ         ." إعلانـا بذلـك المفـاد    
للفصــل، يمكــن حــذف   " الاختــيار الصــريح "المــتعلق بالاختصــاص أو بــإدراج حكــم بشــأن     

، التي تتيح للدولة المتعاقدة ٧٦ مـن مشـروع المادة   ٥ و٤الأحكـام الحالـية الـواردة في الفقـرتين       
أن تسـمح باتفاقـات بشـأن اختـيار المحكمـة تفـي بشـروط تخـتلف عن الشروط الواردة في بقية                      

 .ادةمشروع الم
  

  "الاختيار الصريح        "النهج الجزئي بشأن            
أُعـرب عـن رأي مفـاده أن إتاحـة إبـداء تحفـظ على كامل الفصل المتعلق بالاختصاص            -٢٤٨

لذلـك الفصـل بكاملـه قـد يكـون مفـرط التطرف،       " الاختـيار الصـريح  "أو إدراج حكـم بشـأن     
 بعض الدول التي قد تختار أن وقيل إن. وأن الفـريق العـامل ينـبغي أن يـنظر في ج أكثر مرونة        

 في نص ٧٦تصـبح دولا مـتعاقدة بموجـب مشروع الاتفاقية قد تود الإبقاء على مشروع المادة       
مشـروع الاتفاقـية مـن أجـل إنفاذ أحكام اختيار المحكمة بشروط تختلف عن الشروط المبينة في          

ق العــامل إدراج وقـيل إن ذلـك سيتســنى إذا قـرر الفـري    . ٧٦مواضـع أخـرى في مشـروع المــادة    
التقيد بالفصل المتعلق بالاختصاص بكامله  " تختار صراحة "أحكـام تتـيح للدول المتعاقدة إما أن         

ــادة    ــيه    " تخــتار صــراحة " أو أن ٧٦مــع اســتبعاد مشــروع الم ــا ف ــيد بكــل ذلــك الفصــل، بم التق
 .٧٦مشروع المادة 
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  عرب عنها بشأن الاقتراحين            الآراء التي أُ          
وكان هناك تأييد قوي . العامل في النظر في الاقتراحين المذكورين أعلاه   شـرع الفـريق      -٢٤٩

لإدراج حكـم في مشـروع الاتفاقية يتيح للدول المتعاقدة إبداء تحفظ على كامل الفصل المتعلق          
وأعـرب عـدد مـن الوفـود الـتي كانـت قـد أعربت          . بالاختصـاص أو اختـيار التقـيد بـه صـراحة          

ة عن اهتمامها بحذف الفصل المتعلق بالاختصاص بكامله        أصـلا خـلال الـدورة السادسـة عشـر         
 .عن ارتياحه لهذا الاقتراح وللمرونة التي سيتيحها للدول المتعاقدة

ــنهج الجــزئي حــيال     -٢٥٠ ــيار الصــريح"وأعــرب عــن الاهــتمام أيضــا بال ــتعلق " الاخت فــيما ي
 الكيفية التي   وأبـدت الوفـود رغبـتها في أن تطلـع عـلى مشـروع نص يبين               . ٧٦بمشـروع المـادة     

وعلى وجه  . سـيطبق بهـا هـذا الـنهج قـبل أن تعـرب عـن آرائها بشأن اعتماده أو عدم اعتماده                    
ــيار       ــيح الاعــتراف باتفاقــات اخت ــية يت الخصــوص، قــيل إن مــن المهــم أن يظــل مشــروع الاتفاق

ولـدى الـنظر في ـج الخـيار الجزئي بشأن التحفظ أو          ). ٤ (٧٦المحكمـة عمـلا بمشـروع المـادة         
، أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه سـيتعين توخي الحذر فيما يتصل بالتعديلات       "ختـيار الصـريح   الا"

 مكررا المتعلقة بالاعتراف ٨١التبعـية التي قد تلزم لضمان سلامة سريان مفعول مشروع المادة          
وأبــدي نفــس الــرأي كذلــك بصــدد الــتعديلات التبعــية الــتي قــد يلــزم إدخالهــا عــلى   . والإنفــاذ

 مكـررا إذا اعـتمد الفـريق العـامل ـج إدراج حكـم يتـيح إبداء التحفظ أو               ٨١مشـروع المـادة     
 .بشأن كامل الفصل المتعلق بالاختصاص" الاختيار الصريح"
  

  "الاختيار الصريح       "المقارنة بين ج إبداء التحفظ وج                     
في حـين لم يعـرب عـن أي رأي قـوي يستصوب أو يعارض ج إبداء التحفظ أو ج          -٢٥١

ربمـا يكـون أسـهل عـلى الــدول     " الاختـيار الصـريح  "، قـيل إن اعـتماد ـج    "ختـيار الصـريح  الا"
المـتعاقدة، لأنـه يقتصر على السماح للدول بأن تتيح، بصورة سلبية، بقاء الأحكام ذات الصلة          

. غـير قابلـة للتطبـيق، بـدلا مـن القيام بالعمل الإيجابي المتمثل في إبداء تحفظ على تلك الأحكام                  
الــرأي الســائد في الفــريق العــامل هــو أن الوفــود تفضــل اســتعراض مشــروع نــص يــبين   وكــان 

قـبل الإعـراب عن آراء قطعية   " الاختـيار الصـريح  "الـنهجين الكـامل والجـزئي حـيال الـتحفظ و         
 .حول هذين النهجين المقترحين
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 التحفظ الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن النهجين الكامل والجزئي حيال  
  ":الاختيار الصريح"أو 

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٥٢

ــية بشــأن      - ــيد في الفــريق العــامل لإدراج حكــم في مشــروع الاتفاق كــان هــناك تأي
 له؛" الاختيار الصريح" أو ١٦التحفظ على كامل مشروع الفصل 

ــأعــرب عــن اهــتمام   - ــتحفظ  ب ــداء ال ــيار الصــريح "ــج  وأنهج إب   الجــزئي،"الاخت
المــتعلقة باختــيار  والاعــتراف بالاتفاقــات ٧٦المقــترح فــيما يــتعلق بمشــروع المــادة 

 ؛)٤ (٧٦ بمقتضى مشروع المادة المحكمة

ينـبغي إعـداد مشـروع نص يبين بمزيد من التفصيل النهوج المختلفة المقترحة لكي       -
بعية يـنظر فـيه الفـريق العـامل، إلى جانـب أي نـص لازم بشأن إدخال تعديلات ت                   

 . مكررا٨١على أحكام أخرى، مثل مشروع المادة 
  

  ١٦مناقشة الأحكام المحددة الواردة في الفصل                         
شـرع الفـريق العـامل في بحـث الأحكـام الـواردة في الفصـل المتعلق بالاختصاص، بهدف                    -٢٥٣

الـــنظر في مـــا إن كـــان بالوســـع التوصـــل إلى قـــرار بشـــأن أي نـــص بديـــل معـــروض في الوثـــيقة  
A/CN.9/WG.III/WP.75     ــرار حــول المســائل الأخــرى الــتي ، ومــا إن كــان بالوســع التوصــل إلى ق

 .طرحت
  

   رفع الدعاوى على الناقل               ‐٧٥مشروع المادة          
أعربـت عـدة وفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغي حذف العبارة الاستهلالية من مشروع                   -٢٥٤
يار الحصري للمحكمة يكون مـا لم يتضـمن عقـد الـنقل اتفاقـا بشـأن الاخت ـ      "، وهـي    ٧٥المـادة   

، لأـا تتـيح حـرية تعـاقد مفـرطة مـن حيـث البت في        "٨١ أو المـادة  ٧٦صـالحا بمقتضـى المـادة     
وعلاوة على ذلك، طرحت أسئلة     . الأمـاكن الـتي ينـبغي أن تعتـبر ملائمـة لتأكـيد الاختصـاص              

 بتحديد  حـول مـا إن ينـبغي أن يكـون هـناك حكـم في مشـروع الاتفاقية يقرر القواعد الخاصة                    
الولايـة القضـائية المختصـة بالـنظر في الدعاوى التي ترفع على الشاحن والمرسل إليه، إضافة إلى                  

، الــتي تــنص عــلى القواعــد المــتعلقة بدعــاوى ٧٧ و٧٥الأحكــام الــواردة في مشــروعي المــادتين 
ن وأعــرب، بشــأن المســألتين كلتــيهما، عــ. الـناقل وعــلى الطــرف المــنفّذ الــبحري، عــلى الــتوالي 

وقـيل ردا عـلى ذلك إنه في حين أن       .  مـن قواعـد هامـبورغ      ٢١تفضـيل للـنهج المتـبع في المـادة          
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هـناك بعـض الـتعاطف مـع هـذه الاقـتراحات، يـرى أنـه، في ضـوء الحل الوسط الحرج الذي تم             
التوصـل إلـيه بشـأن هـذه المسـائل أثـناء الدورة السادسة عشرة، ينبغي للفريق العامل أن يحتفظ            

ائـه، المعـبر عـنها في الـنص قـيد الـنظر، وأنـه ربمـا كـان الأفضـل ترك الشواغل المتعلقة                     حالـيا بآر  
ــادة       ــنظر في مشــروع الم ــيها عــند ال ــنظر ف ــتعاقد لكــي ي ــيار  ٧٦بحــرية ال ــتعلقة باتفاقــات اخت  الم

 في مشروع المادة "عيالمد"وأوضـح، ردا عـلى شاغل أعرب عنه إزاء استخدام كلمة       . المحكمـة 
ــتفاف عــلى      وأــا يمكــن ٧٥ ــناقلين الســاعين إلى الال ــرة لل ــيح ثغ ــك  أن تت ــتماس  ذل الحكــم بال

الحصـول عـلى إعلان بعدم المسؤولية في أمر زجري يحظر رفع الدعاوى، أن الأفضل قد يكون        
، )٢ (٨٠تـناول تلـك المشكلة من زاوية إمكانية إدخال تعديلات صياغية على مشروع المادة                

 .لك المشكلةالتي دف أساسا إلى التصدي لت
 

   الاتفاقات المتعلقة باختيار المحكمة               ‐٧٦مشروع المادة          
رغـم أنـه قـد أعـرب عـن رأي مخـالف، كـان هـناك اتفـاق عـام في الفـريق العامل على                          -٢٥٥

والاحتفاظ بالنص الوارد " الدعـاوى المرفوعة على الناقل    "حـذف المعقوفـتين المحيطـتين بالعـبارة         
 ).١ (٧٦البديلة من مشروع المادة "] عاتزاـالن"[بينهما، وحذف كلمة 

، كــان )ب) (٢ (٧٦وفــيما يــتعلق بالــنص الــبديل الــوارد بــين معقوفــتين في مشــروع المــادة   -٢٥٦
ويحدد محاكم دولة متعاقدة واحدة أو محكمة محددة : "هـناك اتفـاق عـام عـلى الاحتفاظ بالنص التالي          

نـه يتيح للأطراف أن تكون أكثر تحديدا لدى       ، لأ "واحـدة أو أكـثر مـن محـاكم دولـة مـتعاقدة واحـدة              
في " بوضــوح"واتفـق كذلــك عـلى إضـافة الكـلمة     . اختـيار المحكمـة في اتفـاق مــتعلق باختـيار المحكمـة     

 .بداية العبارة المختارة، وحذف النص البديل الوارد بين معقوفتين في مشروع الحكم

  ٧٦ أن مشروع الفقرة     ، لأنه رئي  )ج) (٢ (٧٦واتفـق عـلى حـذف مشـروع الفقـرة            -٢٥٧
 .يوفّر حماية كافية فيما بين الأطراف في عقد الحجم) أ) (٢(

ــرة      -٢٥٨ ــروع الفقـ ــوارد في مشـ ــنص الـ ــلى الـ ــاء عـ ــترح الإبقـ ــذف  ) ب) (٣ (٧٦واقـ ــع حـ مـ
ينطوي على معنى واسع جدا بمقتضى      " مستند النقل "ولكـن ذُكـر أنـه، بمـا أن مصطلح           . المعقوفـتين 

 أن يضــيق نطــاق الحكــم عــلى نحــو طفــيف ليــنص عــلى تقــديم إشــعار     مشــروع الاتفاقــية، فينــبغي 
والاستعاضة عنها  " الصادر بخصوص "مناسـب إلى الطـرف الثالـث في عقـد الحجـم، بحذف العبارة               

 .وكان هناك تأييد عام لهذا الاقتراح". الذي يثبت عقد النقل الخاص بـ"بالعبارة 

تعلق باشتراط إلزام الطرف الثالث في عقد      الم) د) (٣ (٧٦وفـيما يتعلق بمشروع المادة       -٢٥٩
الحجـم باتفـاق اختيار المحكمة الوارد في العقد، أُعرب عن شاغل مفاده أن الشروط الواردة في        

وردا على هذا   . الحكـم غـير واضـحة عـلى نحـو كـاف فـيما يـتعلق بكيفـية إلزام تلك الأطراف                    
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 إلى قانون مكان مقصد البضاعة   ليشير) د(الشـاغل، اقـترح أن يعـدل مشـروع الفقـرة الفرعـية              
قواعــد القــانون الــدولي الخــاص لــلمحكمة الــتي تــرفع أمامهــا    "المــتفق علــيه، بــدلا مــن العــبارة  

وبيـنما أُعـرب عـن الترحيب بهذا الاقتراح باعتباره حلا محتملا، أُعرب عن شواغل       ". الدعـوى 
مكان "، وذُكر أن عبارة فـيما يـتعلق بماهـية القـانون الـذي يجـري اختـياره بمقتضى هذه الصيغة             

قـد تكـون صـيغة أفضـل، ولكـن قيل إن العامل القارن غير مألوف، ورئي أنه                  " م البضـاعة  تسـلّ 
وإضــافة إلى ذلــك، . مــن المفضــل أن يشــار إلى قــانون المحكمــة أو القــانون الــذي يحكــم العقــد   

محددة أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مشـروع الاتفاقـية قـد تفـادى في مواضـع أخرى إيراد إشارة                     
 قد A/CN.9/WG.III/WP.75إلى القـانون المخـتار، وأن الـنص الحـالي بصـيغته الـواردة في الوثـيقة             

وأُعرب عن التأييد لرأي ذهب إلى أن الحكم ينبغي أن يترك بصيغته الوارد بها            . يكـون مفضـلا   
 حالـيا، أو في حالـة عـدم ذلـك، أن يسـتخدم قـانون المحكمـة لـتفادي احتمال إدراج قاعدة غير          

واتفق على أنه يمكن أن يقترح نص بديل   ". م البضاعة قانون مكان تسلّ  "مؤكـدة ومـربكة مثل      
قانون مكان ] [قانون مكان مقصد البضاعة: "[عـلى الـنحو التالي  ) د) (٣ (٧٦لمشـروع المـادة     

القــانون الواجــب التطبــيق بمقتضــى قواعــد القــانون الــدولي الخــاص لقــانون     ] [م البضــاعةتســلّ
في مشروع المادة هذا،    " المحكمة"وينـبغي للأمانـة أن تـنظر في أمـر اسـتخدام كـلمة               ،  ]"المحكمـة 

 ".المحكمة المختصة"وخصوصا الاستخدام السليم لعبارة 

القبول "واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يـدرج في إطـار الاقتراح بند بشأن التحفظ أو                    -٢٦٠
ــه، عــلى أن   " الصــريح  مــن ٥ و٤ تحــذف الفقــرتان  بشــأن الفصــل المــتعلق بالاختصــاص بكامل

 . ٧٦مشروع المادة 
  

   رفع الدعاوى على الطرف المنفّذ البحري                        ‐٧٧مشروع المادة          
بعــد المناقشــة اتفــق الفــريق العــامل عــلى الإبقــاء عــلى الــنص الــوارد بــين معقوفــتين في    -٢٦١

ــادة   ــبحري وحــذف      ) ب (٧٧مشــروع الم ــنفّذ ال ــد الطــرف الم ــزيادة تحدي ــباره ضــروريا ل باعت
 .لأما زائدتان] جميع[و] الوحيد[المعقوفتين من حوله، غير أنه يمكن أن تحذف كلمتا 

  
   الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية                 ‐٧٩مشروع المادة          

رغــم أنــه قــد أعــرب عــن رأي مفــاده أن الإبقــاء عــلى الــنص الــوارد بــين معقوفــتين في  -٢٦٢
اســا إضــافيا للاختصــاص بمقتضــى مشــروع    قــد يوفّــر عــلى نحــو فعــال أس  ٧٩مشــروع المــادة 

الاتفاقـية مـن خـلال إدراج مكـان الحجـز، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الإبقاء على النص الوارد             
 .بين معقوفتين وحذف المعقوفتين
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   ضم الدعاوى ونقلها           ‐٨٠مشروع المادة          
أييد لاقتراح ، كان هناك ت)٢ (٨٠فـيما يـتعلق بالمعقوفتين الواردتين في مشروع المادة           -٢٦٣

مفــاده أن الــنص الأفضــل، مــن بــين النصــوص المعروضــة، هــو الحــل التوفــيقي الــتالي للنصــوص   
التماسـا لإعـلان بعدم المسؤولية أو أي إجراء آخر يحرم الشخص من حقه في         : "الـبديلة الـثلاثة   

ا وذكرت مسألتان أخريان لكي تنظر فيهم". ٧٧ أو المـادة     ٧٥اختـيار المحكمـة بمقتضـى المـادة         
ــواردة في          ــل الإشــارة ال ــة حاجــة إلى تعدي ــبلة همــا احــتمال أن تكــون ثم ــة في صــياغة مق الأمان

الاختــيار " إذا اعــتمد الخــيار المــتعلق بــنهج  ٨١ أو المــادة ٧٦ بشــأن المــادة ٨٠مشــروع المــادة 
يمكـن للأمانة أن تنظر في إيضاح       ) ٢ (٨٠الجـزئي، وأنـه فـيما يـتعلق بمشـروع المـادة             " الصـريح 
ين عـلى المطالـب بالشـحنة أن يحـدد المحكمـة الـتي ينـبغي أن تـنقل إليها الدعوى، أو ألا                     أنـه يـتع   

 .ووافق الفريق العامل على كلا الاقتراحين. تنقل الدعوى
  

 الاتفاق المبرم بعد نشوء النـزاع واختصاص المحكمة عندما يكون ‐٨١مشروع المادة   
  المدعى عليه قد مثل أمامها

" المحكمة"بعد كلمة   " المختصة"وافقة على اقتراح دعا إلى إضافة كلمة        كانـت هـناك م     -٢٦٤
 ).٢ (٨١في مشروع المادة 

  
   الاعتراف والإنفاذ        ‐ مكررا    ٨١مشروع المادة          

) ٣(و) ٢ (٨١أعـاد الفـريق العـامل تأكيد رأيه الذي مؤداه أن نص مشروعي الفقرتين                -٢٦٥
 أو ١٦ الفصل  التحفظ الكامل أو الجزئي على    ذ بشأن   قد يحتاج إلى تعديل بناء على القرار المتخ       

 مكــررا لا يلــزم الــدول المــتعاقدة  ٨١ وثمــة مــن رأى أن مشــروع المــادة  .لــه" الاختــيار الصــريح"
بالاعـتراف بالأحكـام الصـادرة مـن دول أخـرى وإنفاذها وإنما يمنحها إمكانية القيام بذلك رهنا              

وفضلا عن ذلك، طلب إلى الأمانة . مل على هذا الرأي  وقـد وافق الفريق العا    . بقوانيـنها الوطنـية   
 في مشـــروع المـــادة " يكـــون القـــرار"و" يجـــوز أن يكـــون القـــرار"أن تـــراجع اســـتخدام عـــبارتي 

 ).١( مكررا ٨١
  

  :١٦ إليها الفريق العامل بشأن الأحكام الواردة في الفصل خلصالاستنتاجات التي   
 :ل ما يليبعد المناقشة، قرر الفريق العام -٢٦٦

 على النحو ١٦ينـبغي أن تدخـل الأمانـة الـتعديلات اللازمـة عـلى أحكام الفصل               -
 .٢٦٥ إلى ٢٤٥الموافق عليه أعلاه في الفقرات من 
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  ١٧ الفصل      -التحكيم      
جــرى تذكــير الفــريق العــامل بأنــه قــد نظــر مؤخــرا جــدا في موضــوع التحكــيم في دورتــه    -٢٦٧

، وبأنـه ســبق أن نظــر في  )A/CN.9/591 الوثــيقة  مــن١٠٣لى  إ٨٥انظــر الفقـرات  (السادسـة عشــرة  
) A/CN.9/572 الوثيقة   مـن  ١٥٧ إلى   ١٥١انظـر الفقـرات     (هـذا الموضـوع في دورتـه الـرابعة عشـرة            

 ).A/CN.9/576الوثيقة  من ١٧٩ إلى ١٧٦انظر الفقرات (وفي دورته الخامسة عشرة 

وضــوع التحكــيم خــلال دورتــه  وجــرى تذكــير الفــريق العــامل بأنــه، بعــد نظــره في م   -٢٦٨
الوثيقة من   ٩٥الفقرة   انظر(السادسـة عشـرة، اقـترح نـص منقّح لفصل جديد بشأن التحكيم              

A/CN.9/591 .(              روبـدأت المناقشـة حول ذلك الاقتراح في الفريق العامل في نفس الدورة، وتقر
ا ينظر الفريق العامل في أن الـنهج العام المتبع في تلك الأحكام مقبول وينبغي الإبقاء عليه عندم        

واستذكر أيضا  ). A/CN.9/591الوثيقة   مـن    ١٠٣ إلى   ٩٦انظـر الفقـرات     (المسـألة في المسـتقبل      
ــادة   ــدء        ٨٣أن مشــروع الم ــا في ب ــب الحــق إم ــلى أن للمطال ــنص ع ــنقّح ي ــنص الم ــك ال ــن ذل  م

قضائية إجـراءات تحكـيم عمـلا بأحكـام اتفـاق التحكـيم الوارد في عقد النقل، أو إقامة دعوى                 
 مــن مشــروع  ٧٥في أي مكــان، شــريطة أن يكــون ذلــك المكــان منصوصــا علــيه في المــادة        

واســتذكر كذلــك أن الغــرض مــن ذلــك الــنهج هــو ضــمان أن لا يــتم، فــيما يــتعلق   . الاتفاقــية
بـتجارة الخطـوط الملاحية المنتظمة، الالتفاف، عن طريق إنفاذ شرط تحكيم، على حق المطالب     

في اختــيار مكــان الاختصــاص بالــنظر في دعــوى مــرفوعة عمــلا بمشــروع   بالبضــاعة المشــحونة 
وفضـلا عـن ذلـك، جـرى تذكير الفريق العامل بأنه حاول باتباع ذلك النهج الحد               . ٧٥المـادة   

ــة      مــن المســاس بــالحق في الــلجوء إلى التحكــيم في تجــارة الخطــوط الملاحــية المنــتظمة، مــع حماي
 الــنهج المقصــود اتــباعه في تجــارة الخطــوط الملاحــية غــير   المُطالِــب بالبضــاعة المشــحونة، ولكــن 

المنـتظمة هـو إتاحـة الحرية الكاملة في اللجوء إلى التحكيم، وبالتالي الحفاظ على الوضع الراهن          
 .في التجارتين كلتيهما

 ٩٥وقـد لوحـظ في ذلـك الحـين أن النهج المتبع في ذلك النص المنقح الوارد في الفقرة                   -٢٦٩
 سـيعني، في الممارسة العملية، أن اتفاق التحكيم قد لا يعتبر ملزما إذا  A/CN.9/591  الوثـيقة  مـن 

. اخـتار المطالـب رفـع دعـوى قضـائية في مكـان آخـر، رغم أنه يكون نافذا لولا ذلك الاختيار                 
ورئـي أن ذلـك الجانـب المعين من النص المنقّح قد يكون غير متسق مع المادة الثانية من اتفاقية                

، التي تعترف )اتفاقـية نيويورك   (١٩٥٨اف بقـرارات التحكـيم الأجنبـية وتنفـيذها لعـام            الاعـتر 
عمومـا بالطـابع الإلـزامي لاتفاقات التحكيم وتوجب على المحاكم أن ترفض تولّي الاختصاص      

ولذلك اقترح أن . فـيما يـتعلق بالـنـزاعات الـتي يكـون الطـرفان قـد اتفقا على تقديمها للتحكيم           
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حول الأحكام ) المعني بالتحكيم(العـامل رأي فـريق الأونسـيترال العـامل الـثاني      يلـتمس الفـريق    
 ).A/CN.9/591 الوثيقة  من١٠١انظر الفقرة (المتعلقة بالتحكيم من مشروع الاتفاقية 

وأُبلـغ الفـريق العـامل بـأن الأمانـة قـد قامـت مـنذ ذلـك الحين بتيسير إجراء مشاورات             -٢٧٠
في أنشطة الفريقين العاملين كليهما، بهدف استحداث سبل لتنفيذ     بـين الخـبراء الذيـن شـاركوا         

الـنهج الـذي اتـبعه الفـريق العـامل الثالـث في دورتـه السادسـة عشرة تنفيذا لا يتنافى مع اتفاقية                       
ــيدان التحكـــيم   ــيها الأونســـيترال في مـ ــيجة لـــتلك . نـــيويورك والسياســـات الـــتي تدعـــو إلـ ونتـ

 :ي ينظر فيه الفريق العاملالمشاورات، اقترح النص التالي لك

 

  التحكيم-١٧الفصل "
  اتفاقات التحكيم-٨٣المادة "

رهـنا بأحكـام هـذا الفصل، يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يحال إلى التحكيم          -١" 
 .أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بنقل البضائع بمقتضى هذه الاتفاقية

خص الذي يتمسك بمطالبة تجاه     تقـام إجـراءات التحكـيم، وفقـا لما يختاره الش           -٢" 
 :الناقل، في أحد المكانين التاليين

 أي مكان يعين لذلك الغرض في اتفاق التحكيم؛ أو )أ"(  

أي مكـان آخـر في دولة يوجد بها أي من الأماكن المبينة في الفقرات        )ب"(  
 ؛٧٥من المادة ) ج(أو ) ب(أو ) أ(

تفــاق ملــزما فــيما يــتعلق بالــنـزاعات بــين  يكــون تعــيين مكــان التحكــيم في الا -٣" 
طـرفي الاتفـاق إذا كـان واردا في عقـد حجم يذكر بوضوح اسمي الطرفين وعنوانيهما          

 ويكون إما

 قد تم التفاوض بشأنه فرديا؛ أو )أ"(  

متضـمنا بـيانا جلـيا يفـيد بـأن هـناك اتفـاق تحكيم ويبين مكان ورود             )ب"(  
 .ذلك الاتفاق في عقد الحجم

 من هذه المادة، لا يكون ٣عـندما يكـون اتفاق التحكيم قد أُبرم وفقا للفقرة          -٤" 
ــزما بمكــان التحكــيم المعــين في ذلــك       الشــخص الــذي لــيس طــرفا في عقــد الحجــم مل

 :إلا إذا الاتفاق 
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كـان مكـان التحكـيم المعين في الاتفاق واقعا في أحد الأماكن المشار       )أ"(  
 ؛٧٥من المادة ) ج(أو ) ب(و أ) أ(إليها في الفقرات 

ــل أو      )ب"[(   كــان الاتفــاق واردا في تفاصــيل العقــد ذات الصــلة بمســتند نق
 ]سجل نقل إلكتروني يثبت عقد نقل البضائع التي تنشأ بشأا المطالبة؛

أُشـــعر الشـــخص الـــذي ســـيكون ملـــزما إشـــعارا وافـــيا وفي الوقـــت    )ج"(  
 المناسب بمكان التحكيم؛

يأذن ] فـيما يـتعلق باتفـاق التحكـيم    [انون الواجـب التطبـيق   كـان الق ـ   )د"(  
 .بأن يكون ذلك الشخص ملزما باتفاق التحكيم

 من هذه المادة جزءا من كل بند تحكيم ٤ و٣ و ٢ و ١تعتـبر أحكـام الفقرات       -٥" 
أو اتفــاق تحكــيم، ويكــون أي شــرط في ذلــك البــند أو الاتفــاق لاغــيا وبــاطلا بقــدر     

 .تضاربه معها
  

  اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم-٨٤ادة الم"
 

إذا أُدرجـت هـذه الاتفاقـية بالإحالـة إليها في مشارطة تأجير، أو في عقد آخر        -١" 
، فلا يشمل ٩مـن عقود النقل مستبعدين من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بالمادة             

 .راجهذلك الإدراج هذا الفصل ما لم ينص صراحة على نية إد

لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يمس بوجوب إنفاذ اتفاق تحكيم في مشارطة تأجير       -٢" 
أو في عقـد آخـر مـن عقـود الـنقل مسـتبعدين مـن نطـاق انطـباق هـذه الاتفاقـية عملا                         

، إذا كـان ذلـك الاتفـاق قد أُدرج بالإحالة إليه في مستند نقل أو سجل نقل    ٩بالمـادة   
ة الـتأجير أو عقـد الـنقل الآخـر الآنفي الذكر وكان      إلكـتروني أصـدر بمقتضـى مشـارط       

ــدرج الاتفــاق          ــتروني الــذي ي ــنقل الإلك ــنقل أو ســجل ال ــوارد في مســتند ال  الحكــم ال
يشير إلى بند   ‘ ٢‘يتضـمن تحديـدا لهويـة طـرفي مشارطة التأجير وتاريخ إبرامها؛ و            ‘ ١‘

 .التحكيم إشارة محددة
  

  بعد نشوء النـزاع اتفاقات التحكيم المبرمة-٨٥المادة "

بعـد نشـوء نزاع ما، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا على تسويته عن طريق التحكيم في               " 
 .١٦أي مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل والفصل 
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 ١٧ تطبيق الفصل - مكررا٨٥المادة "
 

 الخيار ألف"  

ك الدولة  لا تنطـبق أحكام هذا الفصل على دولة متعاقدة إلا إذا أصدرت تل            "  
 ].التي ستصف شكليات عملية الإعلان [XXإعلانا بذلك وفقا للمادة 

 الخيار باء"  

الــتي ستصــف   [XXيجــوز للدولــة المــتعاقدة أن تــبدي تحفظــا وفقــا لــلمادة       "  
 ."فيما يتعلق بهذا الفصل] شكليات عملية التحفّظ

نفســه ملــزما، ولــن وأوضـح أنــه بمقتضــى الــنص الــوارد أعــلاه سـيعتبر اتفــاق التحكــيم    -٢٧١
. يســمح للمطالــب بالبضــاعة المشــحونة بــأن يــتجاهل اتفــاق التحكــيم بــرفع دعــوى في محكمــة 

 مـن قواعـد هامـبورغ لـتوفير آلية     ٢٢وبـدلا مـن ذلـك، يسـتخدم الـنص الـنهج المتـبع في المـادة               
لحمايـة المُطالِـب بالبضـاعة المشـحونة مـن الحـرمان، عـن طريق إنفاذ شرط تحكيم، من حقه في                   

وبمقتضـى الـنص الوارد أعلاه، يتاح للمطالب خيار إما أن يستهلّ    . ختـيار مكـان الاختصـاص     ا
إجــراءات تحكــيم وفقــا لأحكــام اتفــاق التحكــيم الــواردة في عقــد الــنقل، أو في أي مكــان          

ولوحظ أن الفريق العامل كان في الماضي       .  مـن مشروع الاتفاقية    ٧٥منصـوص علـيه في المـادة        
هج المتبع في قواعد هامبورغ، وذلك أساسا بسبب الخشية من أن إبعاد          محجمـا عـن الأخـذ بالن      

إجـراءات التحكـيم عـن مكـان التحكـيم المـتفق علـيه أصـلا قـد يـؤدي في الممارسـة العملية إلى                   
جعـل التحكـيم غـير ممكـن عملـيا، وخصوصـا عـندما تكـون قواعـد التحكـيم الخاصـة بمؤسسة                  

 بـأن تـتم إجـراءات التحكـيم في مكان بعيد عن مقر      التحكـيم الـتي يخـتارها الطـرفان لا تسـمح          
غـير أنـه لوحـظ أنـه، بالـنظر إلى الاعتراضـات التي أُبديت على النص الذي          . مؤسسـة التحكـيم   

اتفـق علـيه مؤقّتا في دورة الفريق العامل السادسة عشرة، فإن الرجوع إلى النهج المتبع في المادة           
 ٢٧٠ يحــتوي علــيها الــنص المقــترح في الفقــرة  مــن قواعــد هامــبورغ، مــع الــتعديلات الــتي٢٢

أعـلاه، سـيوفّر، عـند المقارنـة، بديـلا أفضـل فـيما يـتعلق بتحقـيق هـدف سياسـة الفـريق العامل              
المتمـثّل في حمايـة مصـالح المُطالِـب بالبضـاعة المشـحونة حماية تحترم المبدأ العام المتمثّل في الطابع         

 الــتي قــد تنشــأ مــن طلــب ذلــك المطالــب أن تــتم    أمــا المشــاكل. الإلــزامي لاتفاقــات التحكــيم 
إجـراءات التحكـيم في مكـان غـير مكان التحكيم المتفق عليه فستحلّ في إطار اتفاقية نيويورك                 

 .وفي ضوء قانون السوابق القضائية الذي فسر نص تلك الاتفاقية
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لة جرت  أعـلاه، قـيل إن محاو  ٢٧٠ ولـزيادة الإيضـاح بشـأن الـنص المقـترح في الفقـرة            -٢٧٢
لجعـل ذلـك الـنص مـتوافقا بقـدر الإمكـان مـع الـنهج المتـبع في الفصل المتعلق بالاختصاص من                   

) ٣ (٨٣وعـلى وجـه الخصـوص، أُشـير إلى أن المقصـود من مشروع المادة                . مشـروع الاتفاقـية   
 فـيما يـتعلق بعقـود الحجم، وأن المقصود من مشروع            ٧٦هـو أن يكـون نظـيرا لمشـروع المـادة            

 فيما يتعلق بما لاتفاقات ٧٦هـو أن يكون موازيا للنهج المتبع في مشروع المادة    ) ٤( ٨٣المـادة   
وفضــلا عــن ذلــك فــإن  . التحكــيم مــن مفعــول إلــزامي عــلى الأطــراف الثالــثة في اتفــاق الــنقل  

" الاختيار الصريح" مكـررا يعكسـان جي التحفّظ أو       ٨٥الـبديلين ألـف وبـاء لمشـروع المـادة           
اص بالتحكيم والمقترحين أيضا فيما يتصل بالفصل المتعلق بالاختصاص،       المقـترحين للفصـل الخ    

حيال الفصل المتعلق " الاختيار الصريح"وقـيل إنـه إذا اعتمد الفريق العامل النهج الجزئي بشأن       
بالاختصـاص فسـيلزم إجـراء تغـييرات مـناظرة فيما يتعلق بهذا الحكم أيضا، لأنه أيا كان الخيار       

 وفقا لها فإن ذلك  ١٦يق العامل فيما يتعلق بالآلية المعينة التي سينطبق الفصل          الـذي يختاره الفر   
 .١٧الخيار ينبغي أن ينطبق أيضا على الفصل 

  
  مناقشة عامة       

بعــض الوفــود أعربــت مــن جديــد عــن معارضــتها لإدراج أي أحكــام بشــأن  أن رغــم  -٢٧٣
ــبغي أن يخفِّــف     ــه ين ــية لوحــظ أن ــتحفُّظ أو  التحكــيم ضــمن مشــروع الاتفاق ــيار " ــج ال الاخت

وبينما كان هناك اتفاق .  مكررا تلك المخاوف٨٥المنصـوص عليه في مشروع المادة    " الإيجـابي 
عـند الفـريق العـامل عـلى أنـه سـوف تكـون هـناك حاجـة إلى الـتفكير ملـيا بشـأن النص المنقَّح                      

ئ المعــرب عــنها فــيه  أعــلاه، أعــرب عــن تأيــيد للــنهج التوفــيقي والمــباد ٢٧٠الــوارد في الفقــرة 
للســماح باتــباع ــج إزاء التحكــيم يكــون أوســع مــا يمكــن في مجــال تجــارة الخطــوط الملاحــية    
المنـتظمة، وفي الوقـت نفسـه مـع ضـمان عـدم الـتحايل عـلى القواعـد التي تحدد الاختصاص في                       

دأ القائل  وأُعرب من جديد عن تأييد للمب     . ٧٥المطالـبات تجاه الناقل الواردة في مشروع المادة         
إنـه ينـبغي أن تكـون هـناك قـدرة عامـة عـلى الـلجوء للتحكـيم في مجال تجارة الخطوط الملاحية                   

وأُبديـت عـدة ملاحظـات محـددة فـيما يـتعلق بـنص الفصل قيد النظر على وجه                   . غـير المنـتظمة   
 .التحديد، كما يلي

  
  ٨٣مشروع المادة          

 إذ رئي أنه يكون أكثر تمشيا   ٢مة الفقرة   من مقد " تجـاه الـناقل   "اقـترح حـذف العـبارة        -٢٧٤
وأُعرب عن تأييد لهذا . أن يقدم مطالبةالـنـزاع  مـع طبـيعة التحكـيم أن يتسـنى لأي مـن طـرفي           
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) ٣ (٨٣في مقدمــة مشــروع المــادة " ملــزمة"وإجابــة عــن ســؤال بشــأن عمـل كــلمة  . الاقـتراح 
خدام هذا المصطلح في ذلك السياق ، أكّد أن است)٢ (٨٣وعمـلها المقصـود مع مشروع المادة        

في مجـال تجـارة الخطوط الملاحية       " الحصـرية "كـان يقصـد بـه أن تحظَّـر كلـيا اتفاقـات التحكـيم                
 وثمـة مـن اقـترح أنـه عـندما يـبادر الـناقل باللجوء إلى التحكيم في المكان الذي يحدده                    .المنـتظمة 

د أن الإجـراءات ستتخذ في  مشـروع الاتفاقـية، فـإن الطـرف الآخـر يسـتطيع مـع ذلـك أن يحـد             
 ).ج(أو ) ب(أو ) أ (٧٥أحد الأماكن المنصوص عليها في مشروع المادة 

فيما يتعلق بالشروط التي تكون ) ٤ (٨٣كمـا أُعـرب عـن قلـق حـيال مشـروع المـادة              -٢٧٥
) د(وارتئي أن الفقرة الفرعية    . الأطـراف الثالـثة في اتفاقـات التحكـيم في عقود النقل ملزمة بها             

كلة، مــن حيــث أــا تــنص عــلى أن شــروط إلــزام طــرف ثالــث باتفــاق التحكــيم هــو أن    مشــ
ــيق  " ــانون الواجــب التطب ــك    " الق ــا لذل ــك الطــرف وفق ــزام ذل ــئي عــلى وجــه   . يســمح بإل وارت

غامضـة للغايـة مـن حيث إا لا تحدد ما إذا    " القـانون الواجـب التطبـيق    "الخصـوص أن العـبارة      
ــبغي    كــان المقصــود هــو القــانون الإجــرا   ــه ين ئي أم القــانون الــذي يخــتاره التحكــيم نفســه، وأن

اســتخدام عــبارة تكــون أكــثر دقّــة، مــثل قــانون عقــد الــنقل، أو قــانون إجــراءات التحكــيم، أو 
ولوحظ أن مناقشة مماثلة كانت قد دارت      . قـانون الدولـة الـتي تجـرى فـيها إجـراءات التحكـيم             

 عــلى إلــزام طــرف ثالــث في حالــة أحكــام  في الفــريق العــامل بشــأن القــانون الواجــب التطبــيق 
، ) أعــلاه٢٥٩الفقــرة انظــر ) (د) (٣ (٧٦اختــيار المحكمــة في عقــد الحجــم في مشــروع المــادة  

وأُعـرب عـن شـك في مـا إذا كان يتسنى التوصل إلى قرار بشأن هذا الحكم المماثل في الفصل                      
ــوا      ــلجدل مــن الحكــم ال ــارة ل ــه أكــثر إث ــئي أن رد في الفصــل الخــاص  الخــاص بالتحكــيم، إذ ارت

ولذلـك شـجع الفـريق العـامل عـلى أن يحجـم عن أية إشارة محددة إلى القانون                   . بالاختصـاص 
 وذُكر أيضا أن الطرف الثالث ينبغي ألا يكون ملزما بشرط           .الواجـب التطبـيق في هـذا الصدد       

 .التحكيم إلا إذا وافق عليه
  

  ٨٤مشروع المادة          
 يخـتلف جوهـريا عـن الصـيغة الـتي سبق أن نظر فيها في      ٨٤ لوحـظ أن مشـروع المـادة     -٢٧٦

ووضح أن ). A/CN.9/591 الوثيقة  من٩٥انظر الفقرة  (الـدورة السادسـة عشرة للفريق العامل        
 هــو الحفــاظ عــلى الــلجوء التقلــيدي للتحكــيم في مشــارطات ٨٤المقصــود مــن مشــروع المــادة 

نتظمة، ولكن لضمان إدراج الأوضاع التي الاسـتئجار في مجـال تجـارة الخطـوط الملاحـية غـير الم          
ولوحظ أنه قد أُعيدت    . يكـون فـيها مشـروع الاتفاقـية مدرجـا بالإشـارة إليه ضمن تلك الفئة               

 انطلاقــا مــن الصــيغة الســابقة، إلا أن المقصــود كــان ٨٤ مــن مشــروع المــادة ٢صــياغة الفقــرة 
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ا مـن الظروف التي يمكن أن  إبقـاء الحكـم عـلى مـا كـان علـيه جوهـريا، باسـتثناء الحـد شـيئا م ـ                    
وبصــورة خاصــة . يتضــمن فــيها ســند شــحن صــدر عمــلا بمشــارطة اســتئجار شــرطا للتحكــيم 

الســماح لســندات الشــحن الصــادرة عمــلا بيسـعى الــنهج المــنقّح إلى أن يتــناول مشــكلة معيــنة  
 .تدرج شرط التحكيم المتعلق بمشارطة الاستئجاربمشارطة استئجار بأن 

ئي أن الفعـل المقصـود لهـذا الحكـم مفـيد، كـان هـناك تأييد لاقتراح حذف                وبيـنما ارت ـ   -٢٧٧
، إذ اعتــبرت قــاعدة أساســية يمكــن أن تؤثّــر في تفســير ذلــك  ٨٤ مــن مشــروع المــادة ١الفقــرة 

الإدمـاج بالإشـارة، ويمكن استخدامها كآلية للتأثير في مشارطات الاستئجار، التي يقصد على              
ــيةكــل حــال أن تكــون خــارج نطــاق مشــرو   ــترح إضــافة إلى ذلــك أن تضــاف   . ع الاتفاق واق

، بغية شمول العدد المحدود "وجوبـية إنفـاذ اتفاق للتحكيم  "بعـد العـبارة   " أو اختصـاص  "العـبارة   
مـن الحـالات الـتي تتضـمن فيها مشارطات الاستئجار المقاضاة بدلا من التحكيم، وأن تحذف       

ونتيجة لمخاوف . ‘٢ ‘٢مـن الفقـرة الفرعية     " ووقـت إبـرامها   "والعـبارة   " لهويـة طـرفي   "العـبارة   
 تـنص عـلى شـروط يمكـن أن يكـون مفعولهـا غير المرغوب هو إرساء شروط              ٢مـن أن الفقـرة      

تقـيد اسـتخدام شـروط التحكـيم في مجـال تجـارة الخطـوط الملاحـية غير المنتظمة، اقترح حذف                   
 .رة الثانيةحيث وردت للم" أو عقد آخر من عقود النقل"النص التالي للعبارة 

  
   مكررا    ٨٥مشروع المادة          

ــادة   -٢٧٨ ــتحفّظ و   ٨٥لوحــظ أن مشــروع الم ــلي ال ــنص عــلى بدي ــتي ت ــيار " مكــررا ال الاخت
 الخاص  ١٦لتطبـيق الفصـل الخـاص بالتحكـيم لـيس مرتـبطا بأحكام مماثلة في الفصل                 " الإيجـابي 

، ١٧ الفصــل بالاختصـاص، حيـث تكــون لكـل دولـة مطلــق الحـرية لاتخـاذ قــرار بشـأن تطبـيق        
 . أو عدم اعتماده١٦ولكن سوف تقرر بعض الدول بصورة مشتركة اعتماد الفصل 

  
  : عن التحكيم       ١٧الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الفصل                              

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٧٩

قيا حسنا وأسبابا    أعـلاه يمثّل حلاً توفي     ٢٧٠أن مشـروع الـنص الـوارد في الفقـرة            -
 مقبولة لمواصلة المناقشات صوب وضع صيغة ائية استنادا إليها؛

إبـداء تعلـيقات إضـافية على النص في انتظار النظر    لا تـزال تتمـتع بحـق    أن الوفـود    -
 في الصيغة الجديدة المقدمة أثناء الدورة؛
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د، مثل رغـم أن بعـض التغـييرات الصـياغية المقـترحة لم تحظ بقدر كاف من التأيي               -
، أنه ينبغي للأمانة أن تعد   )٢ (٨٣في مشروع المادة    " تجاه الناقل "حـذف العـبارة     

قشـة السـالفة ومع إجراء ما قد يلزم      ناصـيغة مـنقحة للـنص، آخـذة في الحسـبان الم           
ــنهج        ــتعلق ب ــيما ي ــل لازم ف ــالأخص في ضــوء أي تعدي ــلات صــياغية، ب ــن تعدي م

 .جزئي" اختيار إيجابي"
  

   خرى  مسائل أ   -ثالثا  
   للأعمال المقبلة       التخطيط      

بما في اتفـق الفـريق العامل على استكمال النظر في أي مسائل معلّقة من قراءته الثانية،           -٢٨٠
وعـلى الـبدء بقـراءته الثالـثة لمشـروع الاتفاقـية، إبان دورته التاسعة عشرة       ذلـك حـرية الـتعاقد،       

ــيويورك، مــن ( ــريل / نيســان٢٧ إلى ١٦ن ــأن   وأخــذ ). ٢٠٠٧أب الفــريق العــامل عــلما أيضــا ب
، ٢٠٠٧أكتوبر / تشـرين الأول ٢٥ إلى  ١٥دورتـه العشـرين مـن المـزمع عقدهـا في الفـترة مـن                

 .٢٠٠٧رهنا بموافقة اللجنة إبان دورا الأربعين في عام 

وأعـرب الفـريق العـامل عـن ارتـياحه الـبالغ بشـأن التقدم المستمر في النظر في مشروع              -٢٨١
واتفق الفريق  . خصوصـا عـلى ضـوء جـدول أعماله الثقيل الأعباء في دورته الحالية             الاتفاقـية، و  

العــامل عــلى أنــه جــاد في بلــوغ غايــته المنشــودة في اســتكمال قــراءته الثالــثة والنهائــية لمشــروع  
 .٢٠٠٧الاتفاقية بحلول اية العام 

  
 الحواشي
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